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بالنصح ، و   لي  نبراساً  يضيء  فكري    ا، وكان بالتربية  في الصغر  نياإلى من تعهد

 ا االلهحفظهم   ،أمي وجدتي   رفي الكب  التوجيه

 إخوتي ، وأخواتي    ، ني للتقدم  و حفز و  ،ني بالعونو ، وأمدني بالعطفو إلى من شمل

 . رعاهم االله

 العلم والمعرفة  . تحصيلل  سبيفي   وأخذ  بيدي    علمني حرفـاً   منكل  إلى  

 المتواضع . بحثي   ، ونتاج  جهدي ثمرة   أهدي   إليهم جميعاً  
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 جزاء للمعروف  الشكر ...الذكر، وأقـل     ومن حق النعمة

 يم الجزاء  ...ـظـوع ،فضل  بجليل النعم  ــ، المتولى عز وجل  ـــالم  كرـــــفبعد ش

، وأخذ  وجهني ، وعلمني  ل العرفـان إلى كل من  ـــنان ، وجزيــبالغ الامتـدم بــقــيجدر بي أن أت

ي  الت ، غازي خديجة   :اذةــي ، الأستتإنجاز هذا البحث .. وأخص بذلك مشرفسبيل  بيدي في  

، والذي وجدت في  لي في كل مراحل البحث  ابحسن إرشاده ،ت، وصوبت، وتابعتقوم

 بة بإذن االله ...ـــؤتي ثمارها الطيــ، التي تحرص المعلم  اتوجيهاته

النصح،   ، وأسدى ليَّ ةـلم، والمعرفـدني بالعـكل من أمكما  أحمل الشكر والعرفـان إلى  

ذكر كلية  ، وأخص بالغارداية، وإلى ذلك الصرح العلمي الشامخ متمثلاً في جامعة  والتوجيه

 ..، وعميد الدراسات العليا، والقـائمين عليها .الحقوق

 ، أو تمنياته المخلصة ...لى كل من ساندني بدعواته الصادقةإ  كما أتوجه بالشكر

 أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم  من االله عز وجل  أتمنىجميعاً و أشكرهم  

في كل خطوات هذا    على دعمهم لي الخ، ...و وليد  حسان و مروان ونبيل    وأصدقـائي

كما اخص بشكر بعض زملاء دراسة على تقديمهم ليد العون كما اشكر عاملين على    البحث

 مكتبة لتوفيهم للمراجع اللازمة وصبرهم الجليل.

  واالله ولي التوفيق .

 محمد الفـاروق

 شكر وتقدير  
 



Résumé                                    

Pour le but d’occupation du domaine foncier privé de l’état, qu’il à été male gérer pendant 

les périodes historiques de l’Algérie, et qu’il à été connaitre des modifications sur les biens 

immobiliers . 

Pour cela, l’état faire des changements sur leur politique foncière, qu’il gérer leur domaine 

foncier privé, où il publier une loi de authentifications des actes en 1971 pour la démarche 

des échanges fonciers officiel du premier pas, après il travail sur l’étatisation des biens 

immobiliers publiques privés selon la loi de la révolution agriculturale 71/73 comme 

deuxième pas, pour la facilité des échanges entre l’état et les propriétaires privés, l’état 

applique le droit de l’accession, qui est une méthode juridique de jouissance des biens 

immobiliers, puisque le transfert le bien immobiliers de le propriétaire privé vers l’état d’une 

manière définitive  soumis à des limites et des contraintes. La loi 90-25 concernant 

l’orientation foncier et de l’attribution des permis pour les propriétaires à l’aide des 

établissements habilités par l’état comme troisième pas. 

Pour la valorisation du domaine foncier de l’état, l’agence nationale des terres agricole faire 

la gestion des domaines agriculturales, et l’agence nationale de gestion et d’organisation 

immobilier urbain pour le domaine urbain, afin de suivre une politique foncière de 

l’investissement et l’application du principe de libération du marchés fonciers.     
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 أ

ــــة عــــدة تغــــيرات مــــن  ــــة العقاري ــــة شــــهدت فيهــــا الملكي ــــر بمراحــــل تاريخيــــة متعاقب مــــر النظــــام العقــــاري في الجزائ

حيـــــث تقســـــيمها وطـــــرق نقلهـــــا بـــــين الخـــــواص وكـــــذلك مـــــن حيـــــث التقنـــــين الـــــذي كـــــان يســـــيرها وينظمهـــــا 

لدولــــــة الخاصــــــة بــــــالجزائر ل والأمــــــلاكففــــــي القــــــرون الوســــــطى كــــــان دور التســــــيير والإدارة للأمــــــلاك العامــــــة 

ــــك مــــع ممارســــة الســــلطة  مــــن طــــرف الحــــاكم  ــــدين الإســــلامي في ذل ــــاهج ال ــــق من ــــت تطب ــــتي كان ــــة ال العثماني

ــــــت تظهــــــر مــــــن خــــــلال  ــــــتي كان ــــــى الوال ــــــث اعتمــــــدت عل ــــــك العهــــــد حي تقســــــيم العقــــــاري للأراضــــــي في ذل

الملكيــــــــــات  ، وقســـــــــمت الأراضـــــــــي الى :أراضــــــــــي المـــــــــوات، ارضـــــــــي الملكيـــــــــات الخاصـــــــــةتقســـــــــيم متعـــــــــدد 

، لكــــــن هــــــذا اختلــــــف مــــــع مــــــرور الوقــــــت ودخــــــول الدولــــــة في اراضــــــي الوقــــــف ضــــــي البايلــــــك،ية، اراالعرشــــــ

ــــــة ل الاســــــتعمارفــــــترة  ــــــث تغــــــيرت السياســــــة العقاري ــــــة و لحي ــــــة الجزائري ــــــتدول ــــــدها عــــــن إدارة المــــــلاك   انفلت ي

لمنهجــــــه وسياســــــته في  الاســــــتعمارجزائــــــر yجــــــا جديــــــد مــــــن خــــــلال تطبيــــــق  وانتهجــــــتالعامــــــة والخاصــــــة  

ـــــــد في إدارة هـــــــده الأمـــــــلا حـــــــول العقـــــــارات و الأراضـــــــي  تابعـــــــة   نينـــــــاتتقك ، فقـــــــام هـــــــذا الأخـــــــير بتعدي

ــــة باســــمســــتلاء عليهــــا الإللخــــواص قصــــد  ــــان فــــترة الدول ــــدم طــــويلا فإب قامــــت  الاســــتقلال، لكــــن هــــذا لم ي

 1.الاستعمارالدولة بتأميم كافة الأملاك التي كانت قد وضعت تحت يد 

 28 -76، حيـــــــث وضـــــــعت الدولـــــــة قـــــــانون رقـــــــم كبـــــــيرةصـــــــبحت تملـــــــك إحتياطـــــــات عقاريـــــــة  وبـــــــذلك أ 

العائليــــــــة للمــــــــلاك الخــــــــواص  الاحتياجــــــــاتالمتضــــــــمن لكيفيــــــــات تحديــــــــد  ،19762/ 02/ 27المــــــــؤرخ في 

ــــــت « مــــــن هــــــذا القــــــانون علــــــى أنــــــه:  09لقطــــــع الأراضــــــي ، وقــــــد نصــــــت المــــــادة  في مجــــــال البنــــــاء إذا كان

هــــــذا المرســــــوم لازمــــــة لتهيئــــــة أو انجـــــــاز الأرض قابلــــــة لأن يحــــــتفظ �ــــــا مــــــن قبــــــل مالكهــــــا طبقــــــا لأحكــــــام 
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المتضمن لكيفيات تحديد  ،1976فيفري سنة  27الموافق  1396 صفر عام 27، المؤرخ في  28-76من القانون رقم  9انظر المادة  -

 .17العدد   ،12لأراضي، الجريدة الرسمية لسنة العائلية للملاك الخواص لقطع ا  الاحتياجات



 
 مقدمة

 

 

 ب

ـــــــة البلديـــــــة  ـــــــدخل في الإحتياطـــــــات العقاري ـــــــة   1»مشـــــــروع للمصـــــــلحة العامـــــــة فإ1ـــــــا ت و بـــــــذلك فـــــــإن الدول

ــــــت تمــــــارس نوعــــــ ــــــى  اكان ــــــامج المصــــــلحة العامــــــة والخــــــمــــــن الضــــــغط عل ــــــك عقــــــاراQم تحــــــت برن  واص لتمل

كــــــــان بمثابــــــــة ،  19892ان صــــــــدور دســــــــتور  الــــــــذكركمــــــــا يجــــــــد بنــــــــا  ،إدماجهــــــــا في احتياطاQــــــــا العقاريــــــــة

الجديــــــــد في الجزائــــــــر ، المتمثــــــــل في التخلــــــــي عــــــــن الــــــــنهج  والاقتصــــــــاديعــــــــلان عــــــــن التوجــــــــه السياســــــــي الإ

وتبـــــــني السياســـــــة اللبراليـــــــة فجـــــــاء هـــــــذا الدســـــــتور متضـــــــمنا حـــــــق الملكيـــــــة الخاصـــــــة ضـــــــمانا لـــــــه   الاشـــــــتراكي

المتضــــــــــــمن التوجيــــــــــــه  1990 نــــــــــــوفمبر 18المــــــــــــؤرخ في  90/25وتطبيقــــــــــــا لأحكامــــــــــــه صــــــــــــدر القــــــــــــانون 

ــــــدخل ،3العقــــــاري الــــــذي يهــــــدف الى تحديــــــد القــــــوام التقــــــني والنظــــــام القــــــانوني للأمــــــلاك العقاريــــــة وأدوات ت

ـــــه المـــــادة الد ـــــهالأولـــــة والجماعـــــات والهيئـــــات العموميـــــة، كمـــــا نصـــــت علي ـــــه ولى من ـــــبر اهـــــم مـــــا جـــــاء ب ، ويعت

 4هذا القانون :

علـــــى طابعهـــــا الفلاحـــــي لملاكهـــــا  حافظـــــتإلغـــــاء قـــــانون الثـــــورة الزراعيـــــة وإرجـــــاع الأراضـــــي المؤممـــــة الـــــتي  -

 الأصليين .

   .رفع القيود عن المعاملات ، من أجل تحرير السوق العقارية لمواكبة النظام الاقتصادي الحر -

                                                           

 
1

 هومة.دار   ،  ،القضاء العقاري في ضوء احدث القرارات الصادرة من مجلس الدولة والمحكمة العليا، انظر حمدي باشا عمر -

 .40 ص الطبعة التاسعة، 

 
2
 المعدل و المتمم. 1989فبراير  23المؤرخ في  1989الدستور انظر  - 

 
3

يدة الجر   ،م المتضمن التوجيه العقاري1990 نوفمبر 18هـ الموافق لـ  1411جمادى الأولى عام  01المؤرخ في  90/25انظر القانون  -

سبتمبر  25الموافق  1416ربيع الثاني عام  30 المؤرخ في  26-95بالقانون  المعدل و المتمم  ،49، العدد 1990الرسمية لسنة 

 .55، العدد 1995،جريدة الرسمية لسنة 1995
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، الجزائر ، 2014هومة ،دار  ، المنازعات العقارية في ضوء اخر التعديلات و احدث الأحكام، انظر حمدي باشا عمر وليلى زروقي -

 .101ص 
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 30 -90هــــــا القــــــانون ، نــــــذكر مــــــن اهمعقــــــاري سلســــــلة مــــــن قــــــوانين والمراســــــيمثم تلــــــت قــــــانون التوجيــــــه ال

ـــــة ـــــانون الأمـــــلاك الوطني ـــــذي اعمـــــد علـــــى   ،1المتضـــــمن ق ـــــة المال ـــــة  الوطني ـــــة العـــــايير المعروفـــــة في النظري تقليدي

ـــــة ا ـــــين الأمـــــلاك الوطني ـــــة والأمـــــلاك الوطنيـــــة الخاصـــــةللتفريـــــق ب ـــــل هـــــده المعـــــايير علـــــى وجـــــه  لعمومي ، و تتمث

، فــــــنص علــــــى ان لمخصــــــص لــــــه المــــــاللأمــــــلاك أو الغــــــرض االخصــــــوص في معيــــــار الغــــــرض مــــــن اســــــتغلال ا

لكيـــــــة الخاصـــــــة بحكـــــــم طبيعتهـــــــا او غرضـــــــها امـــــــا الأمـــــــلاك المالامـــــــلاك الوطنيـــــــة لا يمكـــــــن أن تكـــــــون محـــــــل 

 الخاصة فهي تلك الغير مصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة إمتلاكية ومالية .

ــــــى الأمــــــلاك الخاصــــــة   ــــــة لجــــــأت الى ممارســــــة حــــــق الشــــــفعة عل ــــــة الى الأمــــــلاك العقاري وببقــــــاء حاجــــــة الدول

 ،لال الاســـــتثمار في الســـــوق العقاريـــــةتابعـــــة للدولـــــة في إطـــــار تحقيـــــق المنفعـــــة العامـــــة ورفـــــع ميزانيتهـــــا مـــــن خـــــ

متضـــــــــمن التوجيـــــــــه العقـــــــــاري مـــــــــن خـــــــــلال  25-90مـــــــــن قـــــــــانون  71و  62وهـــــــــذا  نصـــــــــت المـــــــــادتين 

 2سة حق الشفعة من قبل هيئات العمومية .ممار 

 اهمية الموضوع :

غالبــــــا مـــــــا يكــــــون لدولـــــــة وســــــائل وطـــــــرق تحــــــاول �ـــــــا تحقيــــــق أهـــــــدافها في تطبيــــــق سياســـــــيتها العقاريـــــــة في  

ت الــــــتي تســــــهل ، وذلــــــك بوضــــــع أطــــــر تضــــــبط وتحــــــدد ا�ــــــالاا�ــــــالات وتحقيــــــق أربــــــاح مــــــن حلالهــــــاكافــــــة 

ـــــة ، ومـــــن بـــــين الوســـــائعليهـــــا ابـــــراز سياســـــتها ـــــة ســـــابقا نـــــزع الملكي ـــــتي كانـــــت تعتمـــــدها الدول ل او الطـــــرق ال

مــــــن اجــــــل المنفعــــــة العموميــــــة والــــــتي تعتــــــبر وســــــيلة مــــــن وســــــائل تــــــدخل الســــــلطة العامــــــة لإنجــــــاز عمليــــــات 

 ذات منفعة عامة .
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المتضـــــــــمن  25  -90ال العقــــــــاري و بالخصـــــــــوص القــــــــانون ا.ــــــــلكــــــــن مــــــــع ظهـــــــــور قــــــــوانين جديـــــــــدة في 

ـــــــه العقـــــــاري،  ـــــــة احـــــــدى  قـــــــانون التوجي ـــــــاتاصـــــــبحت الشـــــــفعة الإداري ـــــــة  الآلي ـــــــة العقاري ـــــــد الملكي ـــــــتي تقي ال

الخاصــــــة وتجعلهــــــا في خدمــــــة المنفعــــــة العامــــــة ، والــــــتي تلجــــــأ الدولــــــة كحــــــل ثــــــاني أو بصــــــورة أخــــــرى كحــــــل 

 بديل عن نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية في بعض الحالات .

كمـــــا ان موضـــــوع الشـــــفعة الإداريـــــة وتطبيقاlـــــا علـــــى كـــــل مـــــن العقـــــار الفلاحـــــي والعقـــــار الحضـــــري دراســـــة 

ـــــات  ـــــذي اظهـــــر كيفي ـــــد ال ـــــنص الوحي ـــــالرغم مـــــن ان ال ـــــة ب ـــــة النـــــوع تجتمـــــع فيهـــــا عـــــدة نصـــــوص قانوني حديث

لهـــــدا الموضـــــوع  دراســــتيفســـــأحاول في  ، الــــذكراســــتعمال هـــــذا الحــــق هـــــو قــــانون التوجيـــــه العقــــاري الســـــابق 

ـــــــائج الجإظهـــــــار  ـــــــة بحـــــــق الشـــــــفعة، كمـــــــا ســـــــأظهر نت ـــــــتي مـــــــن اجلهـــــــا اخـــــــدت الدول ـــــــب ال �ـــــــا  الأخـــــــذوان

 لول التي تناسب هذا الموضوع .الحوسأظهر 

 اسباب اختياري لهذا الموضوع :

ــــار  ــــين أســــباب اختي ــــة وتميزهــــا عــــن الشــــفعة ثي لهــــذا الموضــــوع هــــي الطبيعــــة الإســــتمــــن ب نائية للشــــفعة الإداري

 على علاقات التعاقدية بين الخواص.المدنية التي تقتصر 

كـــــذلك التطـــــرق الى الآليـــــات الـــــتي تخـــــدم الدولـــــة في ممارســـــة حـــــق الشـــــفعة والأشـــــخاص ممارســـــين لهـــــا في   -

 أرض الواقع .

 اظهار تطور السياسة العقارية للجزائر من خلال ممارسة الدولة لحق الشفعة . -
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 الصعوبات المعترضة :

ــــــار   ــــــة الدراســــــات حــــــول بعتب ــــــه العقــــــاريقل ــــــانون التوجي و نقــــــص  بصــــــفة  خاصــــــة  موضــــــوع الشــــــفعة في ق

ـــــة بصـــــفة عامـــــة ،وهـــــذا مـــــا شـــــكل صـــــعوبة بالغـــــة في انجـــــاز هـــــذا البحـــــث، راجـــــعالمكبـــــير في  حيـــــث  العقاري

انــــه يوجــــد عـــــدد قليــــل للمراجـــــع الــــتي تطرقــــت لهـــــذا الموضــــوع بشـــــكل مختصــــر عــــن مـــــا يقابلهــــا في الشـــــفعة 

ذا الموضـــــوع بجوانبـــــه في هـــــذا ، إلا انـــــني ســـــأحاول الإلمـــــام ^ـــــت الســـــابقةراجـــــع والدراســـــاالممـــــن وفـــــرة المدنيـــــة 

 ، واالله ولي التوفيق .البحث

 الدراسات السابقة:

بالنســــــــبة لدراســــــــات الســــــــابقة في هــــــــذا الموضــــــــوع فانــــــــه توجــــــــد دراســــــــة واحــــــــدة لنيــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتير  

لطالبــــــة بورابــــــة مــــــريم ،لســــــنة  ، 25-90بعنــــــوان حــــــق الشــــــفعة الإداريــــــة في ظــــــل قــــــانون التوجيــــــه العقــــــاري 

 يوسف بن خدة . -، بجامعة الجزائر 2011/2012

 الإشكالية : 

يبقـــــــى موضـــــــوع الشـــــــفعة في قـــــــانون التوجيـــــــه العقـــــــاري موضـــــــوع جـــــــدل وغمـــــــوض كـــــــون هـــــــذا الموضــــــــوع 

حـــــــديث النشـــــــأة هـــــــذا علـــــــى عكـــــــس مـــــــا في الشـــــــفعة المدنيـــــــة مـــــــن وضـــــــوح وبســـــــاطة مـــــــن حيـــــــث تحديـــــــد 

 أيالــــــى الممارســـــين لهــــــا وهــــــذا مــــــا يمهـــــد الى طــــــرح إشــــــكاليتي الرئيســــــية شـــــروطها وإجراءاoــــــا والأشــــــخاص 

ــــة فــــي ظــــل القــــانون   أســــسمــــدى وفــــق المشــــرع فــــي وضــــع  والــــتي تتفــــرع  ؟90/25الشــــفعة الإداري

ـــــراءات ممارســــــــة هــــــــده الشــــــــفعة:  زئيــــــــةج تســــــــاؤلات منهــــــــا عــــــــدة ؟ ومــــــــن هــــــــم  مــــــــا شــــــــروط و إجـــ
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ـــــون لممارســـــة هـــــذا الحـــــق ؟ الا ـــــا و أخـــــيراشـــــخاص المخول الناجمـــــة عـــــن ممارســـــة  الآثـــــارهـــــي  : م

 هده الشفعة ؟

 المنهج المتبع :  

النصــــــوص القانونيــــــة في مختلــــــف  باســــــتقراءقمــــــت  ، حيــــــث الاســــــتقرائيســــــلكت في هــــــذا البحــــــث المــــــنهج 

بــــــــالمنهج التحليلــــــــي في تحليــــــــل بعــــــــض المــــــــواد  تتشــــــــريعات الــــــــتي تطرقــــــــت لهــــــــا الشــــــــفعة الإداريــــــــة واســــــــتعن

 القانونية للوصول الى نتائج تلم Wذا الموضوع .

 ولدارسة هذا البحث والإجابة على الإشكالية اقترحت الخطة التالية :

 ، وتطرقت من خلاله إلى ثلاثة مباحث الشفعة الإداريةاحكام : تحت عنوان  الفصل الأول

غـــــــة : تحـــــــت عنـــــــوان مفهـــــــوم الشـــــــفعة الإداريـــــــة اظهـــــــرت مـــــــن خلالـــــــه تعريـــــــف الشـــــــفعة ل المبحـــــــث الأول

عقـــــاري مـــــع بيـــــان خصائصــــــها ، بعـــــد ذلـــــك تعريفهــــــا في قـــــانون التوجيـــــه الواصـــــطلاحا ثم تعريفهـــــا القـــــانوني

ا وبــــــين الشــــــفعة ، ثم انتقلــــــت الى تمييــــــز بينهــــــا وبــــــين الشــــــفعة في الشــــــريعة الإســــــلامية و بينهــــــكمطلــــــب أول

 ، كمطلب ثاني .لمدنيفي القانون ا

ـــــــــة في قـــــــــانون  تحـــــــــت عنـــــــــوان شـــــــــروط ممارســـــــــةالمبحـــــــــث الثـــــــــاني :  ، حيـــــــــث 90/25الشـــــــــفعة الإداري

ـــــــب الاول الى شـــــــروط ممارســـــــة الشـــــــ ـــــــه مطل ـــــــة علـــــــى العقـــــــار الفلاحـــــــيســـــــأتطرق في ـــــــب  ،فعة الاداري والمطل

ارســـــين اخـــــيرا علـــــى الاشـــــخاص المم ،شـــــفعة الإداريـــــة علـــــى العقـــــار الحضـــــريالثـــــاني علـــــى شـــــروط ممارســـــة ال

 . 90/25لحق الشفعة الإدارية وفقا لقانون التوجيه العقاري 



 
 مقدمة

 

 

 ز

، حيــــــث ســــــأتطرق الى إجــــــراءات إجــــــراءات ممارســــــة الشــــــفعة الإداريــــــة تحــــــت عنـــــوانالمبحــــــث الثالــــــث :  

ثم الى إجـــــــراءات ممارســـــــة الشـــــــفعة   ،الفلاحـــــــي كمطلـــــــب أولممارســـــــة الشـــــــفعة الإداريـــــــة بالنســـــــبة للعقـــــــار 

 لحضري كمطلب ثاني .الإدارية بالنسبة للعقار ا

 الشفعة الإدارية من خلال مبحثين .نازعات لمخصصته الفصل الثاني : 

في حيــــــث تطرقـــــــت الى   ،شـــــــفعةلت المتعلقـــــــة بممارســــــة الدولــــــة لتحــــــت عنـــــــوان منازعــــــاالمبحــــــث الاول : 

في النـــــــزاع بصـــــــفتها  الدولـــــــة صـــــــفة ثم الي  ،المـــــــدعي  عتبارهـــــــاب في النـــــــزاع الدولـــــــةالمطلـــــــب الاول الى صـــــــفة 

 المدعى عليه كمطلب ثاني .بعتبارها 

ــــــــث   ، ي في المنازعــــــــات المتعلقــــــــة بالشــــــــفعةتحــــــــت عنــــــــوان الاختصــــــــاص القضــــــــائالمبحــــــــث الثــــــــاني :  حي

ثم تطرقــــــــت  ، نازعــــــــات المتعلقــــــــة بالشــــــــفعةالماري في كمطلــــــــب اول تطرقــــــــت الى اختصــــــــاص القضــــــــاء الإد

 المتعلقة بالشفعة .الى اختصاص القضاء العادي في منازعات 
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 تمهيد:

المعـــــــدل و المـــــــتمم بـــــــالأمر  90/25قـــــــانون اللكـــــــي نـــــــتمكن مـــــــن الاحاطـــــــة بمفهـــــــوم الشـــــــفعة الاداريـــــــة في 

ــــــه المتضــــــمن 95/26 ــــــف الشــــــفعة  إلىينبغــــــي ان نتطــــــرق اولا   ،العقــــــاري التوجي بصــــــفة عامــــــة وبيــــــان تعري

قــــــــوانين الواردة في الــــــــنقــــــــاط الاخــــــــتلاف بينهــــــــا وبــــــــين الشــــــــفعة خصائصــــــــها حــــــــتى نــــــــتمكن مــــــــن تحديــــــــد 

طـــــار قـــــانون التوجيـــــه في ا ممارســـــة الشـــــفعة الاداريـــــة شـــــروط كمـــــا ســـــنتطرق في هـــــذا الفصـــــل الى  الأخـــــرى

 .الإداريةحاول ابراز حالات ممارسة الشفعة  سنذلك وبعد   ،العقاري
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 : الإداريةالمبحث الأول : مفهوم الشفعة 

 خصائصــــــهاكثــــــير للشــــــفعة كمــــــا ســــــنتطرق ايضــــــا الي بيــــــان   تعــــــاريفابــــــراز  الى ســــــنتطرق في هــــــذا المبحــــــث

 تمييز الشفعة الادارية عن باقي اصناف الشفعة الأخرى.و 

 : الشفعة الادارية و خصائص المطلب الأول : تعريف

 :الإداريةالفرع الأول:تعريف الشفعة 

   : لغةتعريف الشفعة  - أولا

بمعــــــنى الضــــــم والزيــــــادة بعــــــد الطلــــــب وشــــــفعت الشــــــيء أي ضــــــممته اليــــــك ، اي  لشــــــفعاة مــــــن ذخو أمــــــ 

لـــــــك معروفـــــــة وهـــــــي مشـــــــتقة مـــــــن والشـــــــفعة في الم  فيتقـــــــوى بـــــــه ويصـــــــير زوجـــــــا،  ،تضـــــــيفه الى مـــــــا عنـــــــدك

ـــــــادة كـــــــان واحـــــــدا وتـــــــرا فصـــــــار زوجـــــــا   كأنـــــــه لان الشـــــــفيع يضـــــــم المبيـــــــع الى ملكـــــــه فيشـــــــفعه بـــــــه،  ، الزي

.شفعا
1

   

 اصطلاحا: تعريف الشفعة - ثانيا

 قانون الجزائري:الفي  سنتناول تعريف الشفعة عند الفقهاء وكذا 

 عند الفقهاء:

طبيعــــــي أو المعنــــــوي الحلــــــول محــــــل شــــــخص ال: بأcــــــا أداة الــــــتي تســــــمح للشــــــخص  عرفهــــــا فقهــــــاء القــــــانون

حــــق شــــرعي وعرفــــت ايضــــا : بأcـــا ، ذلــــك حســــب نـــوع الحلــــول ونــــوع الشـــفعة في بيــــع العقـــار و آخـــر ،

                                                           

 
1

 ،2009 الاسكندرية، الجديدة،دار الجامعة لنشر  ،مسقطات الشفعة في الفقه الاسلامي والقانون المدني انظر  جهاد محمود الاشقر، -

 .7ص ، الأولىالطبعة 
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 لمحليــــــــةاالجماعــــــــات  الدولــــــــة،  المــــــــزارع) أو العامــــــــة ( المســــــــتأجر ، (   يمــــــــنح  لــــــــبعض الأشــــــــخاص خاصــــــــة

يقـــــــوم المالـــــــك ملـــــــك عقـــــــاري عنـــــــدما  لاكتســـــــابالبلديـــــــة) الأولويـــــــة علـــــــى حســـــــاب أي شـــــــخص أخـــــــر  

عبــــارة عــــن الميكــــانيزم الــــذي  أNــــا :كمــــا عرفهــــا الفقهــــاء القــــانون الفرنســــي علــــى  ،بكــــل حريــــة ببيــــع عقــــاره

بمناســــــبة التصــــــرف في العقــــــار  ألمشــــــتريالملــــــك العقــــــاري بــــــالحلول محــــــل  اكتســــــابيســــــمح للســــــلطة العامــــــة 

.سياستهافي وضع  استعمالهالمذكور وذلك من اجل وبغرض 
1
   

 :الجزائري  في القانون تعريف الشفعة  -ثالثا

 :مدني الشفعة في قانون ال تعريف )1

 منه على ان :2 794 ان تعريف الشفعة في القانون المدني الجزائري قد نصت عليه المادة

 »الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار.....« 

 تعريف الشفعة في قانون التوجيه العقاري : )2

المعـــــــــــدل  التوجيـــــــــــه العقـــــــــــاري المتضـــــــــــمن 1990نـــــــــــوفمبر  18،المـــــــــــؤرخ في  25-90 لم يتطـــــــــــرق قـــــــــــانون

ففـــــي الشـــــفعة الاداريـــــة الشـــــفيع هـــــو احـــــد اشـــــخاص القـــــانون  ،الإداريـــــةلشـــــفعة شـــــامل ل لتعريـــــف والمـــــتمم ،

ــــــةالعــــــام وبا ــــــدما يضــــــع احــــــد الخــــــواص مالــــــه  لــــــلإدارة، حيــــــث يحــــــق لتحديــــــد الدولــــــة والجماعــــــات المحلي عن

ـــــع أن ترشـــــح نفســـــها مشـــــتريا بالأولويـــــة Uـــــدف ، طبقـــــا لمـــــا مصـــــلحة عامـــــة أو منفعـــــة عموميـــــة تحقيـــــق للبي

                                                           

 
1

، مذكرة نيل  90/30طرق اكتساب الملكية العقارية الخاصة للدولة على ضوء قانون الاملاك الوطنية رقم : انظر اسيا حميدوش،  -

 . 198،ص  2009/2010قسنطينة، -شهادة ماجستير  قسم قانون خاص فرع عقاري جامعة منتوري

 
2

المتضمن القانون ألمدني   ،1975 سنة  سبتمبر 26الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  58-75من الامر  794انظر المادة   -

 .2007مايو سنة  13المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم  القانون  رقم 
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ـــــه  71جـــــاء في المـــــادة  ـــــ ينشـــــأ حـــــق«  :1لعقـــــاريامـــــن قـــــانون التوجي ـــــة في الشـــــفعة  ةالدول والجماعـــــات المحلي

 ».بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العامة والمنفعة العمومية...

ـــــت لهـــــم حـــــق  ـــــذين يثب ـــــة تســـــبق الأشـــــخاص ال في  الشـــــفعة المـــــذكورينوتمـــــارس الإدارة حـــــق الشـــــفعة في مرتب

ـــــــه ســـــــابقا  795المـــــــادة  إذا كـــــــان العقـــــــار محـــــــل الشـــــــفعة مـــــــن العقـــــــارات مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني المشـــــــار إلي

امــــــا بالنســــــبة للعقــــــار الفلاحــــــي فــــــإن مرتبــــــة الــــــلإدارة تــــــأتي بعــــــد هــــــؤلاء  الحضــــــرية أو الأراضــــــي العمرانيــــــة ،

2.صالأشخا
 

 الإدارية: خصائص الشفعة  الفرع الثاني

للشــــــفعة الإداريـــــــة خصـــــــائص ســـــــنبرزها والـــــــتي ســـــــتكون واضـــــــحة لاحقـــــــا مـــــــن خـــــــلال تمييـــــــز بـــــــين الشـــــــفعة 

 قانون المدني نذكر منها ما يلي:الالإدارية والشفعة في 

مــــــن حــــــق الشــــــفعة في قــــــانون التوجيــــــه العقــــــاري الأشــــــخاص العموميــــــة والمقصــــــود jــــــم الدولــــــة  يســــــتفيد -

 والجماعات المحلية.

 jذا الحق . دالأخيجب على دولة عند ممارستها لحق الشفعة تبرير موقفها في  -

ـــــــوفير الحاجـــــــات ذات مصـــــــلحة العامـــــــة الومـــــــن خصـــــــائص  - شـــــــفعة الاداريـــــــة ايضـــــــا ان هـــــــدفها يكـــــــون ت

 والمنفعة العمومية .

ــــــة بالشـــــــــــفعة الإداريـــــــــــة الى القضـــــــــــاء الإداري كـــــــــــون الدولـــــــــــة أو مؤسســـــــــــاpا  - تـــــــــــؤول المنازعـــــــــــات المتعلقـــــ

 العمومية هي التي تمارس حق الشفعة .

                                                           

 
1

 .كرذ ضمن التوجيه العقاري، السابق الالمت 25- 90من القانون  71انظر المادة   -

 
2

 .107ص  ليلى طلبة، المرجع السابق، انظر -
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ـــــب الثـــــاني : ت ـــــي االمطل ـــــز الشـــــفعة ف ـــــانون طـــــار ميي ـــــا يشـــــابهها مـــــن  90/25ق عـــــن م

 مفاهيم:

ــــــين نحــــــاول في هــــــذا المطلــــــب ان نميــــــز بــــــين الشــــــفعة الاداريــــــة والشــــــفعة في الفقــــــ ه الاســــــلامي كفــــــرع أول وب

كفـــــــرع المعــــــدل و المـــــــتمم  القـــــــانون المـــــــدني  المتضــــــمن 58-75الشــــــفعة الاداريـــــــة والشــــــفعة في قـــــــانون رقـــــــم 

 ثاني.

 :الفرع الأول : تمييز الشفعة الإدارية عن الشفعة في الفقه الإسلام

نتطـــــرق الى تعريفهـــــا حـــــتى نـــــتمكن مـــــن تمييـــــز الشـــــفعة الإداريـــــة عـــــن الشـــــفعة في الفقـــــه الإســـــلامي لابـــــد ان 

1في الإسلامي وسنورد التعريفات التالية
 : 

ـــــث  ـــــابن نجـــــيم الحنفـــــي فقـــــال: هـــــي تمليـــــك البقعـــــة حي ـــــراهيم المشـــــهور ب ـــــدين  بـــــن اب عرفهـــــا الأمـــــام زيـــــن ال

ــــه،  ــــى المشــــتري بمــــا قــــام علي الشــــفعة هــــي تملــــك : «  كمــــا عرفتهــــا مجلــــة الاحكــــام العدليــــة بقولهــــا جــــبرا عل

«  كمـــــا عرفهـــــا ابـــــن الحاجـــــب المـــــالكي بقولـــــه :»الـــــثمن الـــــذي قـــــام علـــــى المشـــــتريدار الملـــــك المشـــــترى بمقـــــ

ـــــة ايضـــــا فقـــــال»بأeـــــا أخـــــد الشـــــريك حصـــــة شـــــريكه جـــــبرا شـــــراء هـــــي : « ،وعرفهـــــا بعـــــض الفقهـــــاء المالكي

ـــــذي بـــــاع بـــــه بصـــــيغة ،  » اســـــتحقاق شـــــريك أخـــــد مـــــا عـــــاوض بـــــه شـــــريكه مـــــن العقـــــار بثمنـــــه أو قيمتـــــه ال

ــــق ا عرفهــــا صــــاحب كتــــاب البحــــر الكمــــ ــــة فقــــالرائ هــــي تملــــك البقعــــة جــــبرا علــــى المشــــتري :«  مــــن الحنفي

حـــــق التملـــــك القهـــــري : «  ، كمـــــا عرفهـــــا الامـــــام الامـــــام محمـــــد الشـــــربيني الشـــــافعي فقـــــال» بمـــــا قـــــام عليـــــه 

، كمــــا عرفهــــا الأمــــام موفــــق الــــدين بــــن قدامــــة » يثبــــت للشــــريك القــــديم علــــى الحــــادث فيمــــا ملــــك بعــــوض

                                                           

 ،الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري على ضوء الاجتهاد المحكمة العليا ومجلس الدولة، انظر خالدي احمد -1

 .13الطبعة ثانية، ص  ،2008 ،الحزائر دار الهومة،
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ــــــي بقولــــــه:  ــــــه مــــــن يــــــد مــــــن انتقلــــــت هــــــي اســــــتحقاق «الحنبل الشــــــريك انتــــــزاع حصــــــة شــــــريكه المنتقلــــــة عن

 ».اليه

ومـــــــن خـــــــلال تعريفنـــــــا لشـــــــفعة في الفقـــــــه الإســـــــلامي يتضـــــــح اDـــــــا تتميـــــــز عـــــــن الشـــــــفعة الإداريـــــــة في عـــــــدة 

 جوانب نذكر منها : 

ـــــــــــة (الولايـــــــــــةالشـــــــــــفعة الاداريـــــــــــة مرتبطـــــــــــة بشـــــــــــكل خـــــــــــاص بالد - ـــــــــــة  ، ولـــــــــــة و الجماعـــــــــــات المحلي البلدي

 ة) عكس ما جاء في فقه الاسلامي التي تكون شفعة فيه مرتبطة بالخواص.العمومي،مؤسسات 

ـــــــع الى يـــــــد  - الشـــــــفعة في الفقـــــــه الإســـــــلامي `ـــــــدف المصـــــــلحة خاصـــــــة للأفـــــــراد اي أن عـــــــدم انتقـــــــال المبي

، أمــــــــا الشــــــــفعة الإداريــــــــة فتهــــــــدف الى  المصــــــــلحة العامــــــــة وتــــــــوفير الغــــــــير دون موافقــــــــة شــــــــركاء او شــــــــفعاء

 مية .اجيات العمو الح

، عكــــــــس مــــــــا جــــــــاء في الفلاحيــــــــة والعقــــــــارات الحضــــــــرية فقــــــــط الشــــــــفعة الإداريــــــــة تخــــــــتص بالعقــــــــارات -

 الشفعة متطرق لها في فقه الإسلامي التي قد تكون عقار  ايا كان نوعه.

  75/58: تمييزها عن الشفعة الواردة في الأمر الفرع الثاني

أن  الـــــــــتي ســـــــــبق القـــــــــانون المـــــــــدني والمتضـــــــــمن  58-75 مـــــــــن الامـــــــــر1 794المـــــــــادة  مـــــــــن خـــــــــلال نـــــــــص

مـــــن  794وقــــد نصــــت علــــى ذلــــك مــــادة  شــــفعة وكــــذا الشــــفعة الإداريــــةلذكرناهــــا عنــــد تعريــــف القــــانوني ل

، ويتفـــــق تعريفهـــــا مـــــع مـــــا ورد في الشـــــريعة الاســـــلامية مـــــن تعريـــــف  الـــــذكر الجزائـــــري الســـــابق المـــــدني قـــــانون

                                                           

 
1

 .القانون المدني، السابق الذكرمن  58-75من الأمر 794انظر المادة  -
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ولـــــو جـــــبرا علـــــى المشـــــتري بمـــــا قـــــام عليـــــه مـــــن الـــــثمن و  للشـــــفعة كو)ـــــا حـــــق تملـــــك العقـــــار كلـــــه أو بعضـــــه،

 المؤن، او ا)ا اخد الشريك لحصة شريكه جبرا شراء.

ـــــــه القـــــــانون الوضـــــــعي أي  اخـــــــد و، الإســـــــلاميو ممـــــــا تقـــــــدم يتضـــــــح بـــــــأن الشـــــــفعة نظـــــــام ورد في الفقـــــــه  ب

1.يالمصر القانون المدني الجزائري مثل بقية المشرعين في الدول العربية ومنها المشرع 
   

ــــا للشــــفعة في القــــانون المــــدني الجزائــــري ــــة مــــن  مــــن خــــلال تعريفن ــــز عــــن الشــــفعة الاداري ــــا ا)ــــا تتمي يتضــــح لن

 2:امنهعدة جوانب نذكر 

ــــــــة هــــــــي مقــــــــررة لفائــــــــدة  المســــــــتفيد : .1 ــــــــة والجماعــــــــات  لأشــــــــخاصفالشــــــــفعة الاداري ــــــــة كالدول العمومي

 المحلية في حين ان الشفعة المدنية مقررة لحماية مصالح اشخاص القانون الخاص وهم:

 المناسب للرقبة . الانتفاعمالك الرقبة في حالة بيع كل من حق  -

 الشريك في حالة بيع جزء من الملك المشاع الى الغير . -

 في حالة بيع كل أو جزء من الرقبة . الانتفاعصاحب حق  -

ـــــــــول محـــــــــل  التســـــــــبيب : .2 ـــــــــه في حل ـــــــــاج الى التســـــــــبيب رغبت ـــــــــة لا يحت إن المســـــــــتفيد مـــــــــن الشـــــــــفعة المدني

حقهــــــــا في الشــــــــفعة تكــــــــون ملزمــــــــة  باســــــــتعمالقرارهــــــــا المشــــــــتري الاصــــــــلي في حــــــــين ان الادارة في حالــــــــة 

الضــــــرورة ذلــــــك مراقبــــــة مــــــا  القاضــــــي إذا إقتضــــــتبتســــــبب موقفهــــــا هــــــذا بمــــــا فيــــــه الكفايــــــة حــــــتى يــــــتمكن 

 مدى مشروعية قرارها مع المنفعة العامة .

                                                           

 
1

 .20، المرجع السابق، ص انظر خالدي احمد -

 
2

 .242ص  ،2003 الجزائر، هومة،دار  ،النظام القانوني الجزائري لتوجيه العقاري انظر  اسماعيل شامة، -
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الصـــــــعب مـــــــن الشـــــــفعة المدنيـــــــة هـــــــو المصـــــــلحة الخاصـــــــة للمســـــــتفيد الـــــــتي مـــــــن  الهـــــــدفإن :  الهـــــــدف .3

الالمـــــام =ـــــا غـــــير انـــــه بصـــــفة عامـــــة يقـــــرر المشـــــرع =ـــــا مـــــن اجـــــل إمـــــا القضـــــاء علـــــى الشـــــيوع او في بعـــــض 

ــــــان مــــــن اجــــــل ــــــة في بقــــــاء الملكيــــــة داخــــــل  الأحي ــــــة الى العائل ــــــأثيرحــــــين Jــــــدف الشــــــفعة الاداري مســــــبقا  الت

العقــــــارات في الســــــوق  الأســــــعار غــــــير طبيعــــــي في ارتفــــــاعاجــــــل تفــــــادي أي  علــــــى المعــــــاملات العقاريــــــة مــــــن

أن اللجـــــوء اليهـــــا يكـــــون ضـــــئيلا الامـــــر الـــــذي يؤكـــــد ان دورهـــــا  الإحصـــــائياتعـــــادة مـــــا توضـــــح  العقاريـــــة و

 هو Jديدي وقائي.

 .25-90شروط ممارسة الشفعة الإدارية في ايطار قانون  : المبحث الثاني

نـــــــوعين وهـــــــذا مـــــــا  الى إن الشـــــــروط الواجـــــــب توفرهـــــــا في العقـــــــار محـــــــل مطالبـــــــة بالأخـــــــد بالشـــــــفعة تنقســـــــم

ــــــه  ــــــت في هــــــذا المبحــــــثســــــنتطرق الي ــــــةســــــنتطرق الى شــــــروط ممارســــــة شــــــفعة  ،حي بالنســــــبة للعقــــــار  الإداري

 والى شروط ممارستها بالنسبة للعقار الحضري كمطلب ثاني. الفلاحي كمطلب اول ،

 المطلب الأول: شروط ممارسة الشفعة الإدارية بالنسبة للعقار الفلاحي.

ســـــنتناول في هـــــذا المطلـــــب شـــــروط ممارســـــة حـــــق الشـــــفعة الإداريـــــة الـــــتي تـــــرد علـــــى العقـــــار الفلاحـــــي وحـــــتى 

ي الـــــــذي يمكـــــــن أن يكـــــــون محـــــــل لهـــــــده نحـــــــدد هـــــــده الشـــــــروط يجـــــــب ان نتطـــــــرق الى نـــــــوع العقـــــــار الفلاحـــــــ

ـــــــــى العقـــــــــار  ـــــــــة عل ـــــــــذي تمـــــــــارس وفقـــــــــه الشـــــــــفعة الإداري ـــــــــب ال الشـــــــــفعة (فـــــــــرع الأول ) ثم نتطـــــــــرق الى ترتي

 الفلاحي (فرع ثاني).
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 : محل الشفعة الإدارية بالنسبة للعقار الفلاحي. الفرع الأول

قــــــد يكــــــون العقــــــار الفلاحــــــي محــــــل ممارســــــة حــــــق الشــــــفعة عقــــــارا غــــــير مبــــــني اي ارض فضــــــاء (اولا ) كمــــــا 

عقــــار الفلاحـــــي الــــذي تمـــــارس ال ا، لكــــن قبـــــل ذلــــك يجـــــب ان احــــدد تعريفـــــا( ثانيـــــا)قــــد يكــــون عقـــــار مبنيــــ

 الدولة عليه حق الشفعة .

ـــــة التابعـــــة  ـــــة هـــــي الأراضـــــي الفلاحي ـــــذي يكـــــون محـــــل لممارســـــة حـــــق الشـــــفعة الإداري إن العقـــــار الفلاحـــــي ال

، ويحكــــــم المســــــتثمرات الفلاحيــــــة القــــــانون ومقصــــــود Wــــــا المســــــتثمرات الفلاحيــــــة لدولــــــةبااصــــــة الخللأمــــــلاك 

ــــــات مــــــنح  15/08/2010المــــــؤرخ في  10-031 ــــــازالمتضــــــمن كيفي ــــــل صــــــدور  نشــــــر الاالو  الامتي ــــــه قب ان

.19-87هذا القانون كانت المستثمر تخضع لأحكام القانون 
2

 

ـــــرد عليـــــه الشـــــفعة الإداريـــــة قـــــد يكـــــون مبنيـــــا وقـــــد يكـــــون غـــــير مبـــــني ، كمـــــا ان مم ارســـــة إن العقـــــار الـــــذي ت

، وهــــــو   10/033المشــــــرع في احكــــــام قــــــانون خاصــــــا نــــــص عليــــــه  ترتيبــــــا الشــــــفعة علــــــى المســــــتمرة يعــــــرف 

 كالأتي :

 الأراضي غير مبنية .:  اولا

لنشــــــــاط الفلاحــــــــي مهمــــــــا كــــــــان صــــــــنفها أو طبيعتهــــــــا لونقصــــــــد _ــــــــا كــــــــل الأراضــــــــي العاريــــــــة المخصصــــــــة 

حــــــــق الشــــــــفعة في  اســــــــتعمالوعليــــــــه لا يمكــــــــن  المخالفــــــــةد بــــــــالأرض الفلاحيــــــــة بمفهــــــــوم وتحديــــــــدا المقصــــــــو 

 التصرف في:

                                                           

 
1

يحدد شروط وكيفيات استغلال  ،2010غشت لسنة  15الموافق ل  1431رمضان عام  05المؤرخ في  03-10انظر القانون رقم  -

 .46، العدد 2010الجريدة رسمية لسنة  ،لاحية تابعة للأملاك خاصة للدولةالأراضي الف

 
2

، المتضمن ضبط كيفيات استغلال 1987ديسمبر سنة  08الموافق  1408ربيع الثاني لعام  17المؤرخ في  19-87انظر القانون رقم  -

 ،  المعدل والمتمم .50 ، العدد1987الجريدة الرسمية لسنة  ،اراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباwم

 
3

 .247انظر اسماعيل شامة، المرجع السابق، ص  -
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ــــــل التصــــــرف فيهــــــا حــــــتى وأن أســــــتمر - ــــــة قب ــــــير طبيعتهــــــا الفلاحي في الفلاحــــــة  اســــــتغلالهاكــــــل ارض تم تغي

في أدوات التهيئــــــة  اعتمادهــــــاوعــــــادة مــــــا تكــــــون أراضــــــي متواجــــــدة علــــــى أطــــــراف المنــــــاطق الحضــــــرية ويــــــتم 

 أراضي قابلة على الأمد المتوسط أو الطويل. اعتبارهاوالتعمير على 

 .surfaces boisees كل أرض مستعملة كمساحة غابية   -

 . المقالع والمناجم  استغلالكل أرض مخصصة من أجل  -

 1: العقارات المبنية : اثاني

منشـــــأة بقصـــــد الســـــكن وملحقاتـــــه كالمســـــتودعات يقصـــــد بالأراضـــــي هـــــي كـــــل ارض أقـــــيم فوقهـــــا مبـــــنى أو 

ــــة ، تلــــك الــــتي لهــــا أهميــــة بالغــــة في عمليــــة  والمخــــازن وكــــل منشــــأة رصــــدت لخدمــــة عقــــار المســــتثمرة الجماعي

ه في حالـــــــة مــــــا إذا وقـــــــع عـــــــرض المســــــتثمرة الفلاحيـــــــة للبيـــــــع فــــــإن ذللـــــــك يشـــــــمل أنـــــــو   اســــــتعمال الأرض،

، إذ أن حـــــق هـــــو مبـــــني ومـــــا هـــــو غـــــير مبـــــني والمبـــــاني المتواجـــــد فوقهـــــا، فـــــلا ضـــــرورة للتمييـــــز بـــــين مـــــاالأرض 

ففــــــي هــــــده الحالــــــة  الأرضاما إذا تم عــــــرض المبــــــاني منفصــــــلة عــــــن ،الشــــــفعة يمــــــارس علــــــى كامــــــل المســــــتثمرة

ــــــــع ، ــــــــاني المعروضــــــــة للبي ــــــــى كــــــــل التجهيــــــــزات والمب فيمــــــــا عــــــــدا المبــــــــاني  يمكــــــــن ممارســــــــة حــــــــق الشــــــــفعة عل

، إلا إذا تم بالشــــــفعة بشــــــأنه الأخــــــذوالــــــتي يكــــــون فيهــــــا حــــــرا، ولا يجــــــوز ممارســــــة حــــــق المخصصــــــة للســــــكن 

 عرضها للبيع بمفردها.

 

 

                                                           

 
1
 .106انظر خالدي احمد ، المرجع السابق ، ص  
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 على المستثمرة. الفرع الثاني : ترتيب الشفعاء الممارسين لحق الشفعة

مـــــن قـــــانون التوجيـــــه العقـــــاري في فقر-ـــــا الاخـــــيرة الـــــتي تحـــــدد ان حـــــق الشـــــفعة  52ونشـــــير الى نـــــص المـــــادة 

مــــــن  795الممــــــارس علــــــى التصــــــرف في العقــــــار الفلاحــــــي يكــــــون تبعــــــا للترتيــــــب المــــــذكور في نــــــص المــــــادة 

 في هـــــذه الحالـــــة ســـــابقا هـــــو مقـــــرر بالنســــبة للأراضـــــي العمرانيـــــة إذ يكــــون القــــانون المـــــدني وهـــــذا عكــــس مـــــا

راضـــــــــي العمرانيـــــــــة يرجـــــــــع إلى أن الأ ذلـــــــــك ) ولعـــــــــل25-90رة الاخـــــــــيرة مـــــــــن قـــــــــانون الفقـــــــــ 71(المـــــــــادة 

تعــــــرف أكثــــــر طلبــــــا وضــــــغط عليهــــــا مــــــن الأراضــــــي الفلاحيــــــة إضــــــافة الى رغبــــــة المشــــــرع في المحافظــــــة علــــــى 

ــــــد العائلــــــة الواحــــــدة وتشــــــجيع توســــــع المســــــتثمرات الفلا حيــــــة إذ وســــــع حــــــق بقــــــاء الأراضــــــي الفلاحيــــــة بي

قــــــــــانون مـــــــــــدني إلى اlــــــــــاورين الى الأرض الفلاحيـــــــــــة محـــــــــــل  795الشــــــــــفعة المنصـــــــــــوص عليــــــــــه في المـــــــــــادة 

:التصرف ويكون عليه ترتيب حق الشفعة على العقار الفلاحي وفقا للترتيب التالي
1

 

                                                                                                مالك الرقبة.                                                                        -

 شريك في الشيوع.لل-

 .الانتفاعصاحب حق  -

  )25-90من قانون  57المادة اlاورين(  -

 : كالأتيلشفعاء وهو  على ترتيب اخر  ل 03-10ن القانون م 17وقد نصت المادة 

 باقي ألأعضاء الآخرين في نفس المستثمرة . *

 *  المستثمرين الموجودون في مستثمرة مجاورة  من أجل توسيع مستثمر-م 
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 * الأشخاص الذين لهم مؤهلات علمية أو تقنية و يقدمون مشاريع لتعزيز المستثمرة الفلاحية

 1* يمكن للديوان بدوره ممارسة هذا الحق. 

وفقـــــا للترتيـــــب المـــــذكور اعـــــلاه يـــــأتي في المرتبـــــة الثالثـــــة وكـــــان مـــــن  ألانتفـــــاع :بالنســـــبة لصـــــاحب حـــــق  .1

ــــــــأتي في المرتبــــــــة الأولى بصــــــــفته صــــــــاحب  ان المفــــــــروض ــــــــه  الاســــــــتثماري ــــــــلأرض وعلي والمســــــــتغل الحقيقــــــــي ل

هــــــوده في خدمــــــة الأرض مــــــن جهــــــة وحفاظــــــا علــــــى عملــــــه إذ أن مجاعترافــــــا لــــــه علــــــى تكــــــون لــــــه الأولويــــــة 

بالترتيـــــب المـــــذكور أعـــــلاه قـــــد يهـــــدده في ذلـــــك ولهـــــذا نأمـــــل أن الأمـــــر يراجـــــع عنـــــد وضـــــع قــــــانون  الأخـــــذ

 الفلاحية. الإيجارات

فالتوســـــيع يطـــــرح عـــــدة مشـــــاكل يصـــــعب حلهـــــا كلمـــــا  لمجـــــاورين :لبالنســـــبة لتوســـــيع حـــــق الشـــــفعة  .2

ــــــد عــــــدد الشــــــفعاء ا;ــــــاورين فــــــرغم أن الفقــــــرة الأولى مــــــن المــــــادة  كــــــل   تــــــنص علــــــى أن يســــــتحق 796تزاي

ـــــت أنصـــــبتهم غـــــير  ـــــك قـــــد لا يكـــــون عـــــادلا خاصـــــة إذا كان واحـــــد مـــــنهم الشـــــفعة بقـــــدر نصـــــيبه إلا أن ذل

الأمـــــر الـــــذي يكـــــون وســـــيلة لتشـــــجيع الملكيـــــات الكـــــبرى الـــــتي قـــــد  متكافئـــــة (مـــــلاك كبـــــار ومـــــلاك صـــــغار)

و وعليـــــه ولـــــ الشـــــبابالفلاحـــــين الصـــــغار خاصـــــة مـــــن فئـــــة  واســـــتقرارتكـــــون عائقـــــا في وجـــــه التنميـــــة الريفيـــــة 

أننــــــا لا نعــــــارض في هـــــــذا التوســــــيع إلا اننـــــــا ننتقــــــد عـــــــدم وجــــــود معيــــــار محـــــــدد مــــــن أجـــــــل التفضــــــيل بـــــــين 

الشـــــفعاء ا;ـــــاورين مـــــن جهـــــة ومـــــن جهـــــة ثانيـــــة نـــــرى أنـــــه كـــــان مـــــن الأفضـــــل ان تـــــأتي الهيئـــــة العموميـــــة في 

 ميــــدان المرتبــــة أســــبق مــــن مرتبــــة ا;ــــاورين تــــدعيما لهــــا مــــن أجــــل تحقيــــق الأهــــداف المرســــومة لهــــا خاصــــة في

 راضي على الفلاحين الشباب الذين هم بدون أراضي.التنمية الفلاحية وتوزيع الأ

:في سوق العقارية الفلاحية ما يلي واستعمالهويهدف من إنشاء حق الشفعة 
1
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تـــــــــدعيم عمـــــــــل الارض وهـــــــــذا يفـــــــــتح مجـــــــــال الملكيـــــــــة العقاريـــــــــة لفائـــــــــدة الفلاحـــــــــين الشـــــــــباب وإعـــــــــادة  -

ـــــــدة المســـــــتثمرة  ـــــــتهم وكـــــــذا لفائ ـــــــتي  المســـــــتأجرةتنصـــــــيب الفلاحـــــــين المنزوعـــــــة ملكي ـــــــع الأرض ال ـــــــة بي في حال

 ا.وIيستثمر 

 .  الاستغلالتوسيع وتحسين قدرات المستثمرات الفلاحية بما يتماشى مع التطور في طرق  -

المســــــتثمرات الفلاحيــــــة المعروضــــــة لتهديــــــد توســــــيع البنايــــــات التحتيــــــة اثنــــــاء إنجــــــاز  اســــــتغلالحمايــــــة قابليــــــة 

 الإشغال العامة .

 حماية الأملاك العائلية والمحافظة على طابعها. -

 محاربة المضاربة في سوق الاراضي الفلاحية . -

 من عملية القسمة وتجزئة الاراضي.حماية الأراضي الفلاحية والمستثمرات المتواجدة فوقها  -

 الطبيعية. والحظائرحماية المناطق الحساسة المتواجدة على اطراف الاراضي الفلاحية كالغابات  -

 دارية بالنسبة للعقار الحضري.المطلب الثاني : شروط ممارسة الشفعة الإ

ذلــــــك ان اســــــتعمالها يمــــــارس  رخصــــــة الشــــــفعة مــــــن قبــــــل الدولــــــة لهــــــا اهميــــــة كبــــــيرة ، لاســــــتعمالإن اللجــــــوء 

ـــــع ـــــة بـــــدون  الأراضـــــي جمي ـــــة في ممارســـــتها للشـــــفعة علـــــى العقـــــار الحضـــــري تكـــــون في الو  اســـــتثناءالعمراني دول

ـــــى الأشـــــخاص الـــــذين لهـــــم حـــــق  ـــــة ســـــابقة عل لمشـــــار الـــــيهم في ، اعة في القـــــانون المـــــدنيبالشـــــف الأخـــــذالمرتب

ن مــــــ 52نصــــــت عليــــــه صــــــراحة المــــــادة  وهــــــو مــــــا الــــــذكر) الســــــابقة (قــــــانون المــــــدني الجزائــــــري 795المــــــادة 

وهـــــــــذا مـــــــــا يجـــــــــدر الإشـــــــــارة ان ممارســـــــــة الدولـــــــــة لحقهـــــــــا في الاخـــــــــد  25-90قـــــــــانون التوجيـــــــــه العقـــــــــاري 
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ـــــك وفقـــــا لمـــــا يحـــــدده ســـــوق العـــــرض  ـــــة يختلـــــف مـــــن منطقـــــة الى اخـــــرى وذل بالشـــــفعة علـــــى المنـــــاطق العمراني

ـــــوع مـــــن الأراضـــــي ـــــب  والطلـــــب فيمـــــا يخـــــص هـــــذا الن فيمـــــا يخـــــص نفســـــه، حيـــــث لا يكـــــون العـــــرض والطل

اطق المحــــــددة بموجــــــب هــــــذا النــــــوع مــــــن الأراضــــــي بحيــــــث لا يكــــــون العــــــرض والطلــــــب نفســــــه في جميــــــع المنــــــ

ــــز الأراضـــــــــــي أو المنـــــــــــاطق المتواجـــــــــــدة بوســـــــــــط المراكـــــــــــز الحضـــــــــــرية بموقـــــــــــع ادوات التعمـــــــــــير ، بحيـــــــــــث تتميـــــــ

اللـــــــذان   والثقـــــــافي الاقتصـــــــادي، وذلـــــــك نظـــــــرا للنشـــــــاط ممـــــــا يـــــــؤدي إلى زيـــــــادة الطلـــــــب عليهـــــــا إســـــــتراتيجي

ــــز bمــــا مــــا جــــدا ، هــــذا الامــــر جعــــل الحاجــــة إلى اســــتعمال الشــــفعة الإداريــــة مــــن قبــــل الدولــــة أمــــرا مهتتمي

.، كذلك الوضع بالنسبة للمناطق الحساسة والواقعة على أطراف المدنو لابد منه مقارنة بغيرها
1

 

ــــــا تطــــــرق الى القــــــوام التقــــــني  ــــــة يمكنن ــــــة ال والأراضــــــيعــــــامرة ال للأراضــــــيو فيمــــــا يخــــــص الاراضــــــي عمراني قابل

جمــــــــــادى الاولى لعــــــــــام  14،المــــــــــؤرخ في 302-90مــــــــــن القــــــــــانون  39،40،41،42للتعمــــــــــير في المــــــــــواد 

ــــــــــة لمعــــــــــدل و  المتضــــــــــمن، 1990الموافــــــــــق ل اول ديســــــــــمبر لســــــــــنة   ،ه1411 قــــــــــانون الأمــــــــــلاك الوطني

 .المتمم

الأشـــــــخاص الممارســـــــين لشـــــــفعة الإداريـــــــة وفقـــــــا لقـــــــانون توجيـــــــه المطلـــــــب الثالـــــــث : 

 .25-90عقاري 

ســــــــنتناول في هــــــــذا المطلــــــــب الأشــــــــخاص الممارســــــــين لحــــــــق الشــــــــفعة في قــــــــانون التوجيــــــــه العقــــــــاري حيــــــــث 

لتنظـــــــيم والتســـــــيير ل المحليـــــــة  الفلاحيـــــــة (فــــــرع الاول)، ثم الى الوكالـــــــة للأراضـــــــيســــــنتطرق الى ديـــــــوان وطـــــــني 

 العقاري الحضري (فرع ثاني).

                                                           

 
1

 .214-213ص ص  ،المرجع السابق انظر حميدوش اسيا، -

2
 كر.ذ السابق ال المتضمن قانون الأملاك الوطنية، 30-90من القانون  39،40،41،42انظر المواد  -
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 ة:الديوان الوطني للأراضي الفلاحيالفرع الأول :

ـــــــة « التوجيـــــــه العقـــــــاري علـــــــى أن  المتضـــــــمن 90/25مـــــــن القـــــــانون  71نصـــــــت المـــــــادة  ينشـــــــأ حـــــــق الدول

بصــــــرف  ألعموميــــــةوالجماعــــــات المحليــــــة في الشــــــفعة بغيــــــة تــــــوفير الحاجــــــات ذات المصــــــلحة العامــــــة والمنفعــــــة 

مصـــــــالح و  علـــــــى ، وتطبيـــــــق حـــــــق الشـــــــفعة المـــــــذكورء المحتمـــــــل الى إجـــــــراء نـــــــزع الملكيـــــــةالنظـــــــر عـــــــن اللجـــــــو 

 التنفيــــــذيفقـــــد صــــــدر المرســـــوم  الإطــــــار، وفي هـــــذا »التنظــــــيم. هيئـــــات عموميـــــة معينــــــة تحـــــدد عــــــن طريـــــق 

ــــــم منــــــه  05الــــــذي نــــــص في مــــــادة  1الفلاحيــــــة للأراضــــــيإنشــــــاء الــــــديوان الــــــوطني  المتضــــــمن 87-96 رق

ـــــة ويتصـــــرف لحســـــاhا في  ـــــه هـــــو أداة تابعـــــة للدول ـــــةعلـــــى ان ـــــة الفلاحي ـــــذ السياســـــة العقاري ـــــه ، وعلتنفي ـــــه فإن ي

، علــــــى جميــــــع المعــــــاملات بالشــــــفعة بإســــــم الدولــــــة ولحســــــاhا الأخــــــذهــــــو صــــــاحب الحــــــق في ممارســــــة حــــــق 

ــــــةا ــــــذكر 25-90 مــــــن القــــــانون 52ووفقــــــا للمــــــادة  لعقاري ــــــك الحكــــــم بإبعــــــاد الســــــالف ال ، مــــــن شــــــأن ذل

ـــــة  ـــــةالجماعـــــات المحلي ـــــى الســـــوق العقاريـــــة الفلاحي ـــــة ســـــلطة أو وســـــيلة  عل ـــــل عـــــدم تخويلهـــــا أي ـــــى الأق أو عل

ـــــى وجـــــوب تمثيـــــل الجماعـــــات المحليـــــة  ـــــانون التوجيـــــه العقـــــاري يؤكـــــد عل ـــــدخل فيهـــــا ، رغـــــم أن ق خاصـــــة للت

ـــــــة،  ـــــــوطني للأراضـــــــي الفلاحي ـــــــة المكلفـــــــة بتنظـــــــيم العقـــــــار الفلاحـــــــي، اي الـــــــديوان ال ـــــة العمومي ــ داخـــــــل الهيئ

ــــــى 63وبموجــــــب مــــــادة  ــــــنص عل ــــــه حيــــــث ت ــــــه  من ــــــات العموميــــــة يجــــــ« ان ب أن يكــــــون لأجهــــــزة إدارة الهيئ

ـــــــــة  ـــــــــة والجماعـــــــــات المحلي ـــــــــى مصـــــــــالح الدول ـــــــــوازن يمكنهـــــــــا مـــــــــن المحافظـــــــــة عل للتنظـــــــــيم العقـــــــــاري تمثيـــــــــل مت

   2»والمستثمرين الفلاحيين.

 

                                                           

1
، 1996ري فيف 24المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المؤرخ في  ،96/87من مرسوم التنفيذي رقم  05انظر المادة  -

 .المعدل و المتمم، 15ريدة الرسمية العدد الج

 
 السابق الذكر.، المتضمن  التوجيه العقاري المعدل و المتمم ،25-90،من القانون 52،63،71انظر المواد 2
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 ديوان الوطني للأراضي الفلاحية :لالطبيعة القانونية ل -أولا

فــــــــإن  ،3392-09المعــــــــدل والمــــــــتمم بالمرســــــــوم  96/871 التنفيــــــــذيوفقــــــــا للمــــــــادة الاولى مــــــــن المرســــــــوم 

ــــــــة ذات طــــــــابع صــــــــناعي وتجــــــــاري  ــــــــبر مؤسســــــــة عمومي ــــــــة يعت ــــــــوطني للأراضــــــــي الفلاحي ــــــــديوان ال تتمتــــــــع ال

، تخضــــــع للقواعــــــد الإداريــــــة المطبقــــــة علــــــى الإدارة في علاقاتــــــه مــــــع المــــــالي والاســــــتقلالبالشخصــــــية المعنويــــــة 

 ،في مدينـــــة الجزائـــــر العاصـــــمة حـــــة ويكـــــون مقـــــرهالغـــــير بوضـــــع تحـــــت تصـــــرف وصـــــاية الـــــوزير المكلـــــف بالفلا

 وهو ضابط السياسة العقارية الفلاحية.

ســـــــالف الذكر،ويشـــــــمل مجلـــــــس الإدارة مـــــــن المـــــــن المرســـــــوم ن مجلـــــــس إدارة جـــــــاء تكوينـــــــه في يـــــــدير الـــــــديوا

 3يمثلون مختلف الوزارات فهو يتكون من: وأعضاءمدير عام 

 ممثل الوزير المكلف بالفلاحة رئيسا. -

 ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية. -

 ممثل الوزير مكلف بالمالية . -

 لوزير المكلف بالتهيئة والعمرانية.ممثل ا -

 عن الغرفة الوطنية للفلاحة. 2ممثلين  -

 للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا. 2ممثلين  -

                                                           

 
1

 ، السابق الذكر.المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية 96/87انظر المادة الاولى من المرسوم  -

 
2

إنشاء الديوان الوطني للأراضي  المتضمن، 87-96المعدل والمتمم اللمرسوم  ،2009 سنة اكتوبر 22، المؤرخ في 339-09نظر المرسوم ا -

 .61الفلاحية، الجريدة الرسمية العدد 

 
3

 .إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، السابق الذكر المتضمن ، ،87-96 من مرسوم 10،11،12،13انظر المواد  -
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ـــــــف  اقـــــــتراحيعـــــــين أعضـــــــاء مجلـــــــس بنـــــــاءا علـــــــى  الســـــــلطة الـــــــتي ينتمـــــــون إليهـــــــا بموجـــــــب قـــــــرار الـــــــوزير المكل

لتجديـــــــــد ،أمـــــــــا في حالـــــــــة توقـــــــــف عضـــــــــوية أحـــــــــد الأعضـــــــــاء فإنـــــــــه لســـــــــنوات قابلـــــــــة  3بالفلاحـــــــــة لمـــــــــدة 

لكــــن مــــا يمكــــن ملاحظتــــه علــــى تشــــكيلة  ألجاريــــةيســــتخلف بعضــــو جديــــد يحــــل محلــــه حــــتى Iايــــة عضــــوية 

 .بالمؤسسات العمومية ذات الطابع إداري الديوان تقترب من تشكيلة اVالس التوجيهية خاصة 

هــــــــــا تجعـــــــــل الإدارة اللامركزيــــــــــة متمســــــــــكة بســــــــــلطة القـــــــــرار عــــــــــن طريــــــــــق ممثليكمـــــــــا أن هــــــــــده التشــــــــــكيلة   

ــــه جهــــاز غــــير مســــتقل  لــــىومهــــامهم، بــــالرغم مــــن الإعــــلان ع لكــــن وبعــــد تعــــديل  بالاســــتقلاليةتمتعــــه و أن

ــــوفر علــــى هياكــــل جهويــــة ــــديوان أصــــبح يت ــــموزعــــة عــــبر  المرســــوم فــــإن ال ــــهال لإعطــــاء  و تراب لتحقيــــق أهداف

ـــــة ، وأصـــــبح ـــــديوان وفقـــــا  نـــــوع مـــــن اللامركزي ـــــل  لتعـــــديللال ـــــة في كـــــل ســـــنة مقاب يتلقـــــى مســـــاهمات مـــــن دول

تبعـــــات الخدمـــــة العموميـــــة علـــــى عاتقـــــه بموجـــــب دفـــــتر الشـــــروط وتكـــــون مـــــدة المســـــاهمات موضـــــوع محاســـــبة 

 1مستقلة.

 2 :الفلاحيةمهام الديوان الوطني للأراضي  -ثانيا

اســـــــــية ييعتـــــــــبر الـــــــــديوان الاداة الس 87-96بالمرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم : 3وفقـــــــــا لـــــــــدفتر لشـــــــــروط الملحـــــــــق

ـــــذ السياســـــة العقاريـــــة الفلاحيـــــةل الامثـــــل  اســـــتعمالدفتر تســـــاهم في الـــــفالنشـــــاطات المحـــــددة في هـــــذا   ،تنفي

ــــــة الوطنيــــــة والحفــــــال ، كمــــــا أن مشــــــاريع ومالكهــــــاظ عليهــــــا مهمــــــا كــــــان نظامهــــــا لأمــــــلاك العقاريــــــة الفلاحي

النصـــــــوص التنظيميـــــــة تحتـــــــوي إدراج مهـــــــام جديـــــــدة للـــــــديوان وذلـــــــك نجـــــــد أن تعـــــــديل المرســـــــوم قـــــــد شمـــــــل 

 وباعتبـــــــارهالامثـــــــل بوظيفتـــــــه كضـــــــابط عقـــــــاري  لقيامـــــــهايـــــــرادات الـــــــديوان بإضـــــــافة مســـــــاهمات الدولـــــــة لـــــــه 
                                                           

 
1

 فرع عقاري، ، كلية حقوق   ،الماجستير، مذكرة نيل شهادة  استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية أنظر خالد جبروني، -

 .105ص ،2012سنة  ،1جامعة الجزائر 

 
2

 .107ص  المرجع السابق، خالد، جبرونيأنظر  -

 
3

، إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية،  السابق 1996فيفري  24، المؤرخ في 87-96انظر دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي  -

 .الذكر
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علـــــى الاراضـــــي الفلاحيـــــة  ضـــــابطا ومنفـــــذا للسياســـــة الوطنيـــــة العقاريـــــة الفلاحيـــــة وبمـــــا أنـــــه يمـــــارس ســـــلطات

،فإنــــــه مــــــن الاولى أن تكــــــون لــــــه  الاقتصــــــادسياســــــة توجيــــــه  أيطــــــارالخاصــــــة ،لحمايتهــــــا والحفــــــاظ عليهــــــا في 

ممـــــثلا لمالـــــك الرقبـــــة ، وبعـــــد إعـــــادة النظـــــر  باعتبـــــارهالعموميـــــة  ســـــلطات موســـــعة علـــــى الأراضـــــي الفلاحيـــــة 

 ألصــــــــلاحياتد وســــــــع هــــــــده قــــــــ 339-09، بمقتضــــــــى المرســــــــوم 87-96في المرســــــــوم المنشــــــــأ للــــــــديوان 

فالــــــديوان  الــــــواردة في قــــــانون التوجيــــــه الفلاحــــــي. الإمــــــرةخاصــــــة إدراج مهــــــام جديــــــدة تتماشــــــى و القواعــــــد 

طـــــــى مهمـــــــة ذات أولويـــــــة في تحويـــــــل الـــــــوطني للأراضـــــــي الفلاحيـــــــة الـــــــذي تم تنصـــــــيبه في وقـــــــت القريـــــــب أع

ـــــدائم إلى حـــــق  الانتفـــــاعحـــــق  ـــــازال ـــــث امتي ـــــأن علـــــى  87-96مـــــن المرســـــوم  05تم تعـــــديل المـــــادة  ، حي ب

ــــــات  ــــــوان دراســــــة طلب ــــــازدي ــــــة  الامتي ــــــة التابعــــــة للأمــــــلاك الخاصــــــة للدول  بالاتصــــــالعلــــــى الأراضــــــي الفلاحي

مـــــع مصـــــالح أمـــــلاك الدولـــــة وبتفـــــويض منهـــــا، كمـــــا أن أي بنـــــاء أو oيئـــــة علـــــى الأراضـــــي الفلاحيـــــة يكـــــون 

ة ســـــلطة تقـــــدير في مراعـــــاة ناحيــــــ باعتبـــــارهالفلاحيـــــة  ضـــــيللأرابنـــــاءا علـــــى تـــــرخيص مـــــن الـــــديوان الـــــوطني 

إلا بعـــــــد الحصـــــــول علـــــــى  الامتيـــــــازيمكـــــــن التنـــــــازل او نقـــــــل حـــــــق  ولا ، الاقتصـــــــادية للمســـــــتثمرة الفلاحيـــــــة

والـــــــذي إن مـــــــارس هـــــــده   ،رخصـــــــة الشـــــــفعة ممارســـــــةالـــــــديوان الـــــــذي يمكنـــــــه في جميـــــــع الحـــــــالات التنـــــــازل 

اجرا في معاملاتـــــه مـــــع تـــــ باعتبـــــارهتراضـــــي وذلـــــك الزايـــــدة أو الرخصـــــة يمكنـــــه التنـــــازل عـــــن هـــــده الحقـــــوق بالم

 1الغير .

 وكالات التسيير والتنظيم العقاري الحضري. الثاني :الفرع 

ـــــــص المـــــــادة  ـــــــم  71إن ن المـــــــذكور قـــــــد انشـــــــا حـــــــق الشـــــــفعة لكـــــــل مـــــــن دولـــــــة  25-90مـــــــن القـــــــانون رق

 12/1990/ 22المــــــــــــؤرخ في  405-90رقــــــــــــم  ألتنفيــــــــــــذيوالجماعــــــــــــات المحليــــــــــــة ، غــــــــــــير أن المرســــــــــــوم 
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 .108-107 ص ص المرجع السابق، خالد، جبرونيأنظر  -
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قـــــــد ،  1المحـــــــددة لقواعـــــــد إحـــــــداث وكـــــــالات المحليـــــــة للتســـــــيير والتنظـــــــيم العقـــــــاري الحضـــــــري وتنظـــــــيم ذلـــــــك

الأمــــــــر  خــــــــص الجماعــــــــات المحليــــــــة دون الدولــــــــة بإنشــــــــاء الوكــــــــالات المكلفــــــــة بتنظــــــــيم العقــــــــار الحضــــــــري ،

ـــــذي يجعـــــل هـــــده الاخـــــيرة أداة للسياســـــة العقاريـــــة الحضـــــرية المحليـــــة ، في حـــــين أن الدولـــــة تبقـــــى صـــــاحبة  ال

ـــــق مـــــد ـــــة في الولايـــــات ، حـــــق الاخـــــد بالشـــــفعة وتمارســـــه مباشـــــرة عـــــن طري ـــــا يريات أمـــــلاك الدول ـــــه فإنن وعلي

ن أن يكـــــــون ، دو أمـــــــام حقيـــــــين للشـــــــفعة حـــــــق الدولـــــــة، وحـــــــق الجماعـــــــات المحليـــــــةنكـــــــون في هـــــــده الحالـــــــة 

المقـــــرر لمصـــــلحة  ، وفي هـــــذا الصـــــدد يتعـــــين تفضـــــيل حـــــق الشـــــفعةيحـــــدد ترتيبهـــــا هنـــــاك نـــــص قـــــانوني صـــــريح

ــــــة ــــــة الــــــذالجماعــــــات المحلي ــــــدأ اللامركزي ــــــع السياســــــة العقاريــــــة الحضــــــرية، عمــــــلا بمب ، ودور الجماعــــــات ي يطب

. المحلية في توجيه التهيئة والتعمير
2

 

 3التنظيم الداخلي للوكالة على: منيتض أولا) التنظيم الداخلي للوكالة :

ــــــــس الإدارة :  )1 ــــــــث يشــــــــتمل مجل ــــــــس الإدارة ويســــــــيرها مــــــــدير حي ــــــــق مجل ــــــــة عــــــــن طري ــــــــتم إدارة الوكال ي

 مجلس الإدارة على مجموعة من الأعضاء هم على التوالي:

 خمسة أعضاء تعينهم الهيئة أو الهيئات المنتخبة في الجماعات المحلية يكون من بينهم الرئيس . -

يــــــــة والإنشـــــــــاءات مســــــــؤلو مصــــــــالح الدولــــــــة علــــــــى مســــــــتوى الولايــــــــة المكلفــــــــون بــــــــإدارة الأمــــــــلاك الوطن -

 ، والتهيئة العمرانية والفلاحية أو ممثلوهم .الأساسية والتعمير

                                                           

 
1

والتنظيم العقاريين  للتسيير، المتضمن إحداث وكالات محلية 1991ديسمير 22المؤرخ في  ، 405-90انظر المرسوم التنفيذي رقم :  -

 .56العدد رقم ، 1991لسنة جريدة الرسمية  والحضاريين و تنظيم ذلك،

 
2

 .109انظر خالدي احمد، مرجع السابق، ص  -

 
3

والتنظيم العقاريين والحضاريين و تنظيم ذلك، السابق  للتسييرالمتضمن إحداث وكالات محلية  ،405-90من مرسوم  02انظر مادة  -

 .الذكر
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، يعينـــــان بمبـــــادرة مـــــن الهيئـــــة أو الهيئـــــات هـــــدافها الى حمايـــــة البيئـــــة والمحـــــيطممـــــثلان عـــــن الجمعيـــــات ترمـــــي أ-

 لمحلية المعنية .التنفيذية للجماعات ا

 يسهر على الوكالة مدير مكلف على الخصوص ب:المديرية :  )2

 تنفيذ قرارات مجلس إدارة الوكالة . -

 التمثيل القانوني للوكالة . -

 ممارسة السلطة السليمة على جميع مستخدمي الوكالة. -

 إعداد مشروع ميزانية الوكالة . -

 الميزانية التقديرية . وتنفيذإعداد -

 مجلس الإدارة. اجتماعاتضير تح -

، إلا اننــــــا الحضــــــاريين هــــــذا رغــــــم وضــــــوح النصــــــوص القانونيــــــة المتعلقــــــة بوكالــــــة التســــــيير والتنظــــــيم العقــــــاريين

ـــــد النلاحـــــظ في  ـــــة المســـــيرة ،وق واقـــــع تضـــــارب مصـــــالح الجماعـــــات المحليـــــة المالكـــــة للعقـــــارات ومصـــــالح الوكال

زاد في ذلـــــك غيـــــاب نـــــص تنظيمــــــي يحـــــدد بصـــــورة لا جــــــدال فيهـــــا مضـــــمون دفــــــتر الشـــــروط الـــــذي يحــــــدد 

ــــــــة  العلاقــــــــة التعاقديــــــــة والقانونيــــــــة بــــــــين الطــــــــرفين الامــــــــر الــــــــذي يجعــــــــل بعــــــــض البلــــــــديات تنفــــــــر مــــــــن وكال

تســـــــــيير المباشـــــــــر لمحفظتهـــــــــا العقاريـــــــــة ضـــــــــاربة بـــــــــذلك عـــــــــرض الحـــــــــائط قـــــــــانون التوجيـــــــــه لافي  والاســـــــــتمرار

 1العقاري.

 

                                                           

 
1

 .217، ص المرجع السابق  ،اسيا انظر  حميدوش -
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 ثانيا) مهام وكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضاري:

تتمثـــــــــل في حيـــــــــازة جميـــــــــع العقـــــــــارات أو الحقـــــــــوق العقاريـــــــــة  ، تـــــــــتلخص مهـــــــــام الوكالـــــــــة في مهمـــــــــة عامـــــــــة

وتقــــــــوم بنقــــــــل ملكيــــــــة هــــــــده العقــــــــارات و الحقــــــــوق  ، للتعمــــــــير ولحســــــــاب الجماعــــــــات المحليــــــــةالمخصصــــــــة 

ـــــذ العمليـــــات المتعلقـــــة بـــــالتنظيم العقـــــاري طبقـــــا  ـــــة ،كمـــــا تقـــــوم بتنفي ـــــه العمـــــللالعقاري .لتنظـــــيم الجـــــاري ب
1
 

تقــــــــوم الوكالـــــــــة بمســــــــاعدة أجهـــــــــزة الجماعــــــــات المحليـــــــــة في تحضــــــــير وســـــــــائل  ، مهمتهــــــــا العامـــــــــة طــــــــارأوفي 

فـــــرزة تقـــــوم بترقيـــــة الأراضـــــي الم في حـــــدود إمكانيتهـــــا كمـــــا،وذلـــــك  تنفيـــــذها التعمـــــير والتهيئـــــة وإعـــــدادها و

ــــــاطق المختلفــــــة الأنشــــــطة ــــــة المقــــــررة كمــــــا يمكنهــــــا كــــــذلك ان تبــــــادر والمن ، تطبيقــــــا لوســــــائل التعمــــــير والتهيئ

.بعمليات حيازة العقارات أو الحقوق ر العقارية لحسا\ا الخاص والتنازل عنها
2

 

 الإدارية.: إجراءات ممارسة الشفعة  لمبحث الثالثا

ــــــالرجوع الى النصــــــوص القانونيــــــة المنظمــــــة للشــــــفعة الإدا ــــــة نجــــــد أن المشــــــرع خــــــص الشــــــفعة ب  بــــــإجراءاتري

ــــــــة في مجــــــــال الأراضــــــــي  ــــــــه لم يخــــــــص الشــــــــفعة الإداري ــــــــة، في حــــــــين أن خاصــــــــة في مجــــــــال الأراضــــــــي الفلاحي

ـــــــة  ـــــــين الاول خصصـــــــناه إجـــــــراءات الشـــــــفعة في العمراني ـــــــا الى مطلب ـــــــذا قســـــــمنا مبحثن ـــــــإجراءات خاصـــــــة ل ب

جــــــــراءات الشــــــــفعة في مجــــــــال الأراضــــــــي لإامــــــــا المطلــــــــب الثــــــــاني فخصصــــــــناه  ،ةمجــــــــال الأراضــــــــي  الفلاحيــــــــ

 العمرانية.

 .المطلب الأول : إجراءات ممارسة الشفعة الإدارية بالنسبة للعقار الفلاحي

                                                           

 
1

والتنظيم العقاريين والحضاريين و تنظيم ذلك، السابق  للتسيير، المتضمن إحداث وكالات محلية 405-90من المرسوم رقم :  611المادة  -

 الذكر.

 
2

 ،والتنظيم العقاريين والحضاريين و تنظيم ذلك للتسييرالمتضمن إحداث وكالات محلية ،  405-90من المرسوم رقم :  04المادة  -

 .السابق الذكر
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 الامتيــــــازكيفيــــــات تطبيــــــق حــــــق   المتضــــــمن 3261-10مــــــن المرســــــوم التنفيــــــذي  17تطبيقــــــا لــــــنص المــــــادة 

المعــــــدل والمــــــتمم فإنــــــه يجــــــب علــــــى كــــــل الأراضــــــي الفلاحيــــــة التابعــــــة للأمــــــلاك الخاصــــــة للدولــــــة  لاســــــتغلال

،  03-10القــــــانون رقــــــم  أطــــــارفي  الامتيــــــازالتنــــــازل عــــــن حقــــــه في يرغــــــب في  امتيــــــازمســــــتثمر صــــــاحب 

 المترشــــــحويتعــــــين عليــــــه توضــــــيح مبلــــــغ المتنــــــازل وكــــــذا هويــــــة ، اضــــــي الفلاحيــــــةإعــــــلام الــــــديوان الــــــوطني للأر 

ـــــــاء ـــــــازحـــــــق  لاقتن ـــــــازوعنـــــــدها يكـــــــون للمتنـــــــازل صـــــــاحب حـــــــق  الامتي في الشـــــــيوع يخطـــــــر الـــــــديوان  الامتي

ـــــا  ـــــة كتابي ـــــوطني للأراضـــــي الفلاحي قصـــــد ممارســـــتهم لحـــــق  اســـــتلامللمســـــتثمرة بوصـــــل  الآخـــــرينلأعضـــــاء اال

الإفصــــــــاح عــــــــن ، ويتعــــــــين علــــــــيهم  03-10القــــــــانون  مــــــــن 15ادة مــــــــ في ، الشــــــــفعة المنصــــــــوص عليهــــــــا

 2 تصور احد الموقفين: يمكن  الفلاحية في أجل ثلاثين يوما وهنا للأراضيردهم للديوان الوطني 

ـــــــاءقي أعضـــــــاء المســـــــتثمرة الفلاحيـــــــة اإمـــــــا قبـــــــول بـــــــ - المعـــــــروض للبيـــــــع ، وهنـــــــا يعلـــــــم  الامتيـــــــازحـــــــق  اقتن

المتنــــــــازل بغــــــــرض المباشــــــــرة في  الامتيــــــــازالفلاحيــــــــة المســــــــتثمر صــــــــاحب حــــــــق الــــــــديوان الــــــــوطني للأراضــــــــي 

 الشكليات الإجرائية للتنازل.

ـــــازأو رفـــــض بـــــاقي أعضـــــاء المســـــتثمرة حـــــق  - ـــــرد في  الامتي ـــــع أو عـــــدم ال المحـــــددة في  الآجـــــالالمعـــــروض للبي

ــــــم مــــــن المرســــــوم ال 18المــــــادة  ــــــذي رق لــــــديوان وفي هــــــده الحالــــــة يمكــــــن ل ، المــــــذكور ســــــابقا 326-10تنفي

ــــــــم  ــــــــدوره ممارســــــــة الشــــــــفعة ويعل ــــــــا المســــــــتثمر صــــــــاحب الــــــــوطني للأراضــــــــي الفلاحيــــــــة ب ــــــــازبــــــــه كتابي  الامتي

 .تنازلالم
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الأراضي  لاستغلال الامتيازكيفيات تطبيق حق   المتضمن، 12/2010/ 23، المؤرخ في 326-10 من المرسوم التنفيذي 17أنظر المادة  -

 ،79، العدد رقم  2010، الجريدة الرسمية لسنة صة للدولةاالتابعة للأملاك الخ الفلاحية

 
2

لاكتساب الدولة للأملاك العقارية (نزع الملكية من اجل منفعة العمومية ،  الاستثنائيةالقانونية الوسائل   ،انظر تبروزي هاجر -

 .55ص  ،المدية ،،جامعة يحي فارس2012/2013سنة  ي،تخصص قانون عقار  ،مذكرة نيل شهادة الماستر ،لشفعة)ا



الشفعة الإداريةاحكام     الفصل الأول 
 

 

31 

 

 

 المطلب الثاني : إجراءات الشفعة الإدارية بالنسبة للعقار الحضري. 

ـــــــة المقـــــــرر ، 4271-12لمرســـــــوم مـــــــن ا  99 طبقـــــــا لمـــــــا جـــــــاء في نـــــــص المـــــــادة فـــــــإن حـــــــق الشـــــــفعة الإداري

، 03-10مــــــن القــــــانون   15و المــــــادة 2لتســــــجيلاقــــــانون مــــــن  118دة الدولــــــة بموجــــــب المــــــادة لفائــــــ

كــــــــــام والنصــــــــــوص لاحلالمقــــــــــرر  25-90توجيــــــــــه العقــــــــــاري رقــــــــــم ال نمــــــــــن قــــــــــانو  72 و 62والمــــــــــادتين 

فالشــــــفعة الـــــتي تمــــــارس علـــــى الأراضـــــي العمرانيــــــة يكـــــون ترتيــــــب الدولـــــة والجماعــــــات القانونيـــــة لتطبيقهـــــا ، 

شــــفعة ســـــابقا علـــــى ترتيــــب المشـــــار اليـــــه اعــــلاه وهـــــذا طبقـــــا لمــــا ورد في الفقـــــرة الاخـــــيرة بال الأخـــــذالمحليــــة في 

ويمـــــــارس هـــــــذا الحـــــــق في المرتبـــــــة الـــــــتي «..... والـــــــتي جـــــــاء فيهـــــــا  25-90مـــــــن القـــــــانون  71مـــــــن المـــــــادة 

 .....» . 58-75من الامر  795هو محدد في مادة  تسبق ما

راءات الشــــــفعة مــــــن قبــــــل الدولــــــة والجماعــــــات المحليــــــة علــــــى لإجــــــ ظــــــل غيــــــاب الــــــنص القــــــانوني المحــــــدد وفي

ني وrــــذا يتعــــين ويتوجــــب اتبـــــاع الأراضــــي العمرانيــــة لابــــد مــــن الرجــــوع الى القواعــــد العامــــة في القــــانون المــــد

 راحل التالية :الم

 

                                                           

 
1

، يحدد شروط 2012ديسمبر لسنة  16الموافق 1434صفر عام  2، المؤرخ في 427-12من المرسوم التنفيذي رقم  99انظر المادة  -

 .69، العدد 2012وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية الخاصة والتابعة للدولة ،الجريدة الرسمية لسنة 

 ،المتضــــــــمن قــــــــانون التســــــــجيل، 1976مبر ديســــــــ 9الموافــــــــق  1396ذي الحجــــــــة عــــــــام  17، المــــــــؤرخ في 105-76انظــــــــر الأمــــــــر رقــــــــم  -2

 ، المعدل و المتمم بقوانين المالية .101، العدد 1976جريدة الرسمية لسنة 
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 بنية التصرف. الإنذارالفرع الأول : تصريح او 

إتمــــــام التصــــــرف في شــــــكل عقــــــد 2ــــــائي ، ان يقومــــــا يتعــــــين علــــــى كــــــل مــــــن البــــــائع والمشــــــتري للعقــــــار قبــــــل 

ـــــــق  ـــــــة التســـــــيير والتنظـــــــيم الحضـــــــريين والمختصـــــــة وهـــــــذا إذا تعل ـــــــد الى وكال بالتصـــــــريح عـــــــن نيتهمـــــــا في التعاق

 1الأمر بالعقار الحضري.

ـــــــل الموثـــــــق ويبلـــــــغ الى ويكـــــــون مـــــــن الافضـــــــل ان يـــــــتم التصـــــــريح المـــــــذكور في شـــــــكل محـــــــرر رسمـــــــي  مـــــــن قب

ـــــــات ـــــــا للعقـــــــار، بيا يتضـــــــمن، كمـــــــا الهيئ ـــــــا كافي ـــــــدا دقيقـــــــا موقعـــــــه ومســـــــاحته ن واللقـــــــب  للاســـــــم،  و تحدي

بالإضـــــافة الى المعلومـــــات الـــــتي تســـــمح  ، كمـــــا يجـــــب تحديـــــد الـــــثمن المتفـــــق عليـــــهومهنـــــة كـــــل مـــــن الطـــــرفين  

لهيئـــــة قـــــرار بشـــــأ2ا وتكفـــــل القـــــانون بتحديـــــد الاجـــــل الممنـــــوح ل و اخـــــدللهيئـــــة المعنيـــــة بتقـــــدير المعـــــاملات 

ـــــرد علـــــى ـــــك العـــــرض مـــــن أجـــــل ال ـــــة ل ، ذل ـــــث طـــــرفين لوهـــــذا حماي الأصـــــليين في العقـــــد المزمـــــع ابرامـــــه ، حي

 2.بشهرين أو ثلاثة أشهر على الاكثريمكن تقدير هذا الأجل 

 الفرع الثاني : موقف الهيئة العمومية من التصريح بنية التصرف .

ـــــة المعنيـــــة يتعـــــين علـــــى هـــــده  بعـــــد أن يصـــــرح البـــــائع والمشـــــتري عـــــن نيتهمـــــا في التصـــــرف في العقـــــار الى الهيئ

الاخـــــــيرة إعـــــــلان رغبتهـــــــا في الشـــــــفعة الى كـــــــل مـــــــن البـــــــائع والمشـــــــتري في اجـــــــل ثلاثـــــــين يومـــــــا مـــــــن تـــــــاريخ 

 3الإنذار أو تصريح الذي يوجهه اليها البائع أو المشتري .

ـــــد  ة مـــــن القـــــانون المـــــدني أن يكـــــون التصـــــريح بالرغبـــــ 801ة الأولى مـــــن المـــــادة المشـــــرع في الفقـــــر  اشـــــترطوق

ـــــة الضـــــبط إلا أن القـــــانون المـــــدني الـــــذي صـــــدر في ســـــنة في تفعة للبـــــائع والمشـــــتري عـــــن طريـــــق الكفي الشـــــ اب

                                                           

 
1

 .الذكر  القانون المدني، السابقالمتضمن  58 -75الامر  من 977انظر المادة  -

 
2

 من  المرحع نفسه. 800انظر المادة  -

 
3

 كر.ذ قانون المدني، السابق ال المتضمن 58 -75الامر  من ،799انظر مادة  -
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المــــــــــــنظم لمهنــــــــــــة المحضــــــــــــر  05/01/1991 المــــــــــــؤرخ 03-91وبعــــــــــــده صــــــــــــدر القــــــــــــانون  1975ســـــــــــنة 

ضـــــــابطا عموميـــــــا يعمـــــــل لحســـــــابه الخـــــــاص و ألغيـــــــت مصـــــــلحة ي وجعـــــــل مـــــــن المحضـــــــر القضـــــــائي ائضـــــــالق

ـــــة الضـــــبط ثم تمالتب ـــــذ مـــــن كتاب ـــــغ والتنفي  إلغـــــاء هـــــذا القـــــانون دون إلغـــــاء هـــــذا الإجـــــراء بموجـــــب القـــــانون لي

ة يكــــــــون عــــــــن طريــــــــق المحضــــــــر القضــــــــائي ، لــــــــذلك فــــــــإن إعــــــــلان الرغبــــــــ المــــــــنظم لمهنــــــــة المحضــــــــر 06-03

 1القضائي.

 2في صورتين إما القبول أو الرفض:ويمكن تصور موقف الهيئة المعنية 

ـــــرفض : ـــــف  أولا) ال ـــــق المكل ـــــغ لطـــــرفي العقـــــد الأصـــــليين أو الموث ـــــرار يبل ـــــذي يكـــــون صـــــريحا في شـــــكل ق وال

بتحريـــــر العقـــــد أو يكـــــون ضـــــمنيا بســـــكوت الهيئـــــة المعنيـــــة عـــــن الـــــرد خـــــلال الأجـــــل القـــــانوني المســـــموح لهـــــا 

 وuذا  يمكن لطرفي العقد إتمامه .

والموثــــــق المكلــــــف والــــــذي يكــــــون صــــــريحا في شــــــكل قــــــرار يبلــــــغ لطــــــرفي العقــــــد الأصــــــليين ثانيــــــا) القبــــــول : 

المعنيـــــــة أن تغـــــــير مـــــــن بتحريـــــــر العقـــــــد في الاجـــــــل  المحـــــــدد لـــــــذلك ويجـــــــدر الإشـــــــارة الى أنـــــــه يمكـــــــن للهيئـــــــة 

ـــــ ـــــواردة في القـــــانون المـــــدني ال ـــــائع والمشـــــتري وذلـــــك خروجـــــا عـــــن قواعـــــد العامـــــة ال ـــــه بـــــين الب ثمن المتفـــــق علي

 بالشفعة وفق ما يلي : الأخذكن قبول ممارستها حق بحيث يم

قبــــــول الهيئــــــة المعنيــــــة بــــــالثمن المصــــــرح بــــــه في الإنــــــذار الرسمــــــي بوقــــــوع البيــــــع ، وفي هــــــده الحالــــــة ينعقــــــد  -1

 العقد  بين البائع والهيئة المعنية .

                                                           

1
لملغي ا 14 العدد ،2006لسنة  الرسميةالجريدة  ، القضائي،المنظم لمهنة المحضر 20/02/2006المؤرخ في  03-06انظر القانون رقم  -

 .50/01/1991المؤرخ في  ،03-91 للقانون

2
 .252ص  ، المرجع السابق ، اسماعيل شامة -
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ـــــول الهيئـــــة المعنيـــــة للعـــــرض مبـــــدئيا ، غـــــير ا,ـــــا تعـــــرض ثمنـــــا أقـــــل مـــــن المصـــــرح بـــــه وفي هـــــد -2 ه الحالـــــة قب

  1يمكن تصور إحدى الفرضيتين:

 .على الأطراف إفراغه في شكل  رسميالعقد ويبقى  فينعقديقبل البائع بذلك الفرضية الأولى : 

لهيئـــــــة أن تلجـــــــأ الى القضـــــــاء لتحديـــــــد ثمـــــــن العقـــــــار ليـــــــرفض البـــــــائع ذلـــــــك ويبقـــــــى  الفرضـــــــية الثانيـــــــة :

 المعروض للبيع.

ــــــا القــــــانون المــــــدنيمــــــن  801ويجــــــدر الإشــــــارة الى ان مــــــادة  ــــــه لا يحــــــتج بالتصــــــريح الا في فقر̀ ولى علــــــى أن

ـــــوارد في هـــــذا الـــــنص عمليـــــة الشـــــهر حيـــــث لابـــــد  ضـــــد الغـــــير إلا إذا كـــــان مســـــجلا ويقصـــــد بالتســـــجيل ال

ا العقار   محل الشفعة .من قيد إعلان الرغبة في الأخد بالشفعة في المحافظة العقارية الواقع  بدائر̀

ـــــــه  ـــــــد  الاحتجـــــــاجفـــــــإذا لم يحـــــــترم الشـــــــفيع هـــــــذا الإجـــــــراء لا يمكن ـــــــذي ق uـــــــذا الإعـــــــلان بالنســـــــبة للغـــــــير ال

 يكتسب حقا عينيا على العقار المشفوع فيه إلا بعد شهره .

 الفرع الثالث : إيداع ثمن البيع والمصاريف :

 الدولــــة باســــموهــــذا  يجــــب علــــى هيئــــة المعنيــــة المخولــــة بممارســــة الشــــفعة تبعــــا لطبيعــــة العقــــار محــــل التصــــرف

القيــــام بإيـــــداع الـــــثمن والمصــــاريف لـــــدى الموثـــــق محـــــرر العقــــد خـــــلال ثلاثـــــين يومـــــا علــــى الأكثـــــر مـــــن تـــــاريخ 

وإلا ســـــــقط التصـــــــريح بالرغبـــــــة في الشـــــــفعة شـــــــريطة أن يكـــــــون ذلـــــــك الإيـــــــداع قبـــــــل رفـــــــع دعـــــــوى الشـــــــفعة 

 u2ا. الأخذالحق في 

                                                           

 
1

 .100ص   ،المرجع السابق  ،انظر  احمد خالدي -

 
2

 السابق ذكر. ، قانون المدنيالمتضمن  58 -75الامر  من، 2الفقرة  801ادة انظر الم -
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كــــل الإجــــراءات الســــابقة الــــذكر قــــد يمتنــــع المشــــتري عــــن تســــليم العقــــار المشــــفوع فيــــه للهيئــــة   اســــتفاءوبعــــد 

وفي هـــــــده الحالــــــة تلجــــــأ هـــــــده الأخــــــيرة الى القضـــــــاء لحــــــل هــــــذا النـــــــزاع فترفــــــع دعـــــــوى   ،عنيــــــة بالتراضــــــيالم

 1ددة.المحالشفعة وفقا للإجراءات 
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 .221انظر حميدوش اسيا، المرجع السابق، ص  -
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 خلاصة الفصل الأول :

الشــــــــفعة في القــــــــانون التوجيــــــــه العقــــــــاري هــــــــي رخصــــــــة تجيــــــــز الدولــــــــة و الجماعــــــــات المحليــــــــة والهيئــــــــات     

ـــــة الحلـــــــول محـــــــل المشـــــــتري في بيــــــع عقـــــــار وفقـــــــا لشـــــــروط والحــــــالات الخاصـــــــة وذلـــــــك بغيـــــــة تح قيـــــــق العموميـ

مـــــن قـــــانون التوجيـــــه العقـــــاري حيـــــث  71، وهـــــذا مـــــا نصـــــت عليـــــه المـــــادة الحاجـــــات ذات المصـــــلحة العامـــــة

بر الشــــــفعة الإداريــــــة إحـــــدى الآليــــــات الــــــتي تلجـــــأ اليهــــــا الدولــــــة لاكتســـــاب عقــــــارات وتســــــد حاجاRــــــا تعتـــــ

 الخاصة وتخدم اهدافها وذلك كله تحت شعار المنفعة العمومية .

وبخــــــــلاف الشــــــــروط والإجــــــــراءات الشــــــــفعة المدنيــــــــة  فــــــــإن للشــــــــفعة في قــــــــانون التوجيــــــــه العقاريــــــــة شــــــــروط 

 منها :  وإجراءات  تختلف تماما عنها ونذكر

مــــــــن حيــــــــث العقــــــــارات الــــــــتي تمــــــــارس عليهــــــــا الشــــــــفعة الإداريــــــــة فتشــــــــترط ان تمــــــــارس علــــــــى العقــــــــارات  -

كمـــــا اpــــــا  تمـــــارس مــــــن قبــــــل  ،وعقـــــارات حضــــــريةالفلاحيـــــة ( الأراضــــــي المبنيـــــة والأراضــــــي الغـــــير المبنيــــــة ) 

ـــــة والـــــــــتي هـــــــــي المؤسســـــــــات والهيئـــــــــات العموميـــــــــة ممثلـــــــــة في الـــــــــديوان الـــــــــوطني للأر  اضـــــــــي اشـــــــــخاص معنويــــ

ــــــة و الوكالــــــة المحليــــــة للتســــــيير والتنظــــــيم العقــــــاري الحضــــــري بالنســــــبة  ــــــة بالنســــــبة للعقــــــارات الفلاحي الفلاحي

 للعقارات الحضرية .

مـــــن قـــــانون المـــــدني والـــــذي أخـــــدت ايضـــــا الشـــــفعة  795الا ان في ترتيـــــب الشـــــفعاء يرتـــــب حســـــب المـــــادة 

 الإدارية وهو نفسه بالنسبة للشفعة المدنية .

جـــــــراءات ممارســـــــة الشـــــــفعة الإداريـــــــة في تختلـــــــف مـــــــن عقـــــــار الى أخـــــــر حســـــــب نـــــــوع هـــــــذا امـــــــا بالنســـــــبة لإ

العقـــــــار ، فالعقـــــــارات الفلاحيـــــــة يقـــــــوم صـــــــاحب الإمتيـــــــاز في المســـــــتثمرة الفلاحيـــــــة بإفصـــــــاح عـــــــن نيتـــــــه في 

التنــــــــازل عــــــــن حقــــــــه للمســــــــتثمرين الآخــــــــرين عــــــــن طريــــــــق إخطــــــــار ديــــــــوان  بــــــــذلك و في حالــــــــة رفضــــــــهم 
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يومـــــا يتقـــــدم الـــــديوان لممارســـــة حقـــــه في الشـــــفعة عـــــن طريـــــق اخطـــــار  30لممارســـــة حـــــق الشـــــفعة في اجـــــل 

، امــــــا فيمــــــا يخــــــص إجــــــراءات ممارســــــة الشــــــفعة الإداريــــــة علــــــى العقــــــار المتنــــــازل الكتــــــابي لصــــــاحب الامتيــــــاز

الحضــــــري تبــــــدأ بإنــــــذار بنيـــــــة التصــــــرف مــــــن قبـــــــل البــــــائع والمشــــــتري الى الوكالـــــــة المحليــــــة للتســــــيير والتنظـــــــيم 

نتظـــــر اطـــــراف العقـــــد إعـــــلان عـــــن موقـــــف الهيئـــــة العموميـــــة (الوكالـــــة المحليـــــة للتســـــيير العقـــــاري الحضـــــري  تم ي

والتنظـــــــيم العقـــــــاري الحضـــــــر) عـــــــن نيـــــــة التصـــــــرف إمـــــــا بـــــــالقبول أو الـــــــرفض وأخـــــــر إجراءاaـــــــا هـــــــي إيـــــــداع 

 المصاريف وثمن البيع من قبل الوكالة لدى الموثق .
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 .الشفعة الإدارية منازعات: الفصل الثاني

تقتضـــــي منـــــا التمييـــــز بـــــين نـــــوعين مـــــن  زء المترتـــــب عـــــن مخالفـــــة الإحكـــــام الإداريـــــة للشـــــفعة ،الجـــــإن دراســـــة 

المخالفـــــــات فمنهـــــــا مـــــــا يترتـــــــب عـــــــن فعـــــــل الأطـــــــراف او الموثـــــــق ومنهـــــــا مـــــــا يترتـــــــب عـــــــن الهيئـــــــة المكلفـــــــة 

ــــــص المــــــادة  ــــــة تمــــــت بخــــــرق احكــــــام ن ــــــبر كــــــل معامل ــــــم 55باســــــتعمال حــــــق الشــــــفعة، يعت     مــــــن القــــــانون رق

ـــــل  ون، مـــــن نفـــــس القـــــان 1/ 56باطلـــــة وعديمـــــة الأثـــــر طبقـــــا لـــــنص المـــــادة  90-25 وهـــــده المخالفـــــة تتمث

في عـــــدم احـــــترام أطـــــراف العقـــــد الأصـــــلي لشـــــرط التصـــــريح بنيـــــة التصـــــرف اتجـــــاه الـــــديوان الـــــوطني للأراضـــــي 

ــــــة ولهــــــذا يحــــــق ل ــــــب إبطــــــال التصــــــرف ونقــــــل لــــــالفلاحي ــــــة الــــــذي تحققــــــه هــــــده المعامالمديوان طل لــــــة الى لكي

ــــل دفــــع ثمــــن عــــادل ــــوان مقاب مــــن نفــــس القــــانون والتفســــير لهــــذا هــــو  56/2وهــــذا طبقــــا لــــنص المــــادة   ،دي

اســـــــترداد ولـــــــيس اســـــــتعمال لحـــــــق الشـــــــفعة،اما فيمـــــــا يخـــــــص المخالفـــــــات الـــــــتي يمكـــــــن ان تقـــــــع فيهـــــــا الهيئـــــــة 

وكالـــــــة) مـــــــن خـــــــلال قـــــــرار الأخـــــــذ بالشـــــــفعة الالعموميـــــــة المكلفـــــــة باســـــــتعمال حـــــــق الشـــــــفعة ( الـــــــديوان أو 

ـــــبر قـــــرارا إداريـــــا محضـــــا ـــــه العمـــــل القـــــانوني الإنفـــــرادي الصـــــادر عـــــن مرفـــــق  الـــــذي يعت ـــــث يعـــــرف علـــــى أن حي

ــــــه يجــــــب علــــــى الهيئــــــة المكلفــــــة  العــــــام ، والــــــذي مــــــن شــــــأنه إحــــــداث أثــــــر قــــــانوني للمصــــــلحة العامــــــة وعلي

بإصـــــــدار القـــــــرار باســـــــتعمال حـــــــق الشـــــــفعة ضـــــــد أي معاملـــــــة عقاريـــــــة يجـــــــب أن تحـــــــترم فيـــــــه الإجـــــــراءات 

ـــــــة المنصـــــــوص عليهـــــــا لإصـــــــداره إلا كـــــــان عرضـــــــه للإبطـــــــال وفقـــــــا لقواعـــــــد المنازعـــــــات ألإداريـــــــة و   ،القانوني

كمــــــا يمكــــــن ان    ،ئــــــة القضــــــائية المختصــــــة بغيــــــة إلغائــــــهوذلــــــك مــــــن خــــــلال رفــــــع دعــــــوى الإلغــــــاء أمــــــام الهي

ــــه في  ــــق علي ــــل عــــدم احــــترام الســــبب المعل ــــه لموضــــوع مث ــــة مخالفت قــــرار باســــتعمال حــــق البلغــــي القــــرار في حال

. الشفعة
1
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 عات المتعلقة بممارسة الدولة للشفعة.المبحث الأول : مناز 

لجـــــــوء الدولـــــــة او اطـــــــراف العقـــــــد الى فعنـــــــد   ، القضـــــــاء حـــــــق مكفـــــــول لكافـــــــة الاشـــــــخاصإن اللجـــــــوء الى

ـــا فـــــإن ذلـــــك يكفـــــل لهـــــم حمايـــــة قانونيـــــة لكـــــل مـــــا يدعونـــــه مـــــن حقـــــوق أو مصـــــالح  القضـــــاء لحـــــل النـــــزاع مــ

ــــــدور حــــــول ممارســــــة الدولــــــة لحــــــق الشــــــفعة و  ــــروعة وفي هــــــذا المبحــــــث ســــــنتطرق الى منازعــــــات الــــــتي ت مشــ

ــــــزاع (مطلــــــب الأول  ــــــة مــــــدعى في ن ــــــتي تكــــــون فيهــــــا الدول ــــــة ال ــــــتي تكــــــون ســــــنتناول حال ــــــة ال )، ثم الى الحال

 فيها الدولة مدعى عليه ( مطلب ثاني).

 في نزاع بصفتها مدعى . طرف دولةالالمطلب الأول : 

لــــــة ضــــــد اطــــــراف العقــــــد( الفــــــرع دو الحيــــــث ســــــنتطرق في هــــــذا المطلــــــب الى دعــــــاوى مرفوعــــــة مــــــن طــــــرف 

 ثم سنتطرق الى شروط و إجراءات رفع دعوى (الفرع الثاني) . ،الأول)

 الدعاوى المرفوعة من طرف الدولة في مواجهة طرفي العقد : : الأولالفرع 

يجــــــب رفــــــع دعــــــوى الشــــــفعة «المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني  75/58مــــــن الأمــــــر  802طبقــــــا لــــــنص المــــــادة 

لــــــذلك فــــــإن دولــــــة في في هــــــده الحالــــــة تلجــــــأ الى رفــــــع دعــــــوى ...» علــــــى البــــــائع والمشــــــتري أمــــــام المحكمــــــة 

 لحل هذا النزاع.الشفعة على طرفي العقد 

دعـــــــوى الشـــــــفعة هـــــــي الـــــــدعوى الـــــــتي يكـــــــون موضـــــــوعها المطالبـــــــة بممارســـــــة الشـــــــفعة ، ترفعهـــــــا الدولـــــــة في 

 1.مواجهة البائع والمشتري ولا يكون هذا الإجراء وجوبيا  في حالة رضاء البائع والمشتري بالشفعة

                                                           

 
 الشفعة -نزع الملكية من اجل منفعة العمومية -الدولة للأملاك العقارية لاكتسابالوسائل القانونية الإستتنائية انظر تبروزي هاجر،  -1

 .60ص ، المرجع السابق 



الشفعة الإداريةمنازعات     الفصل الثاني 
 

 

39 

 للأمـــــلاكتابعـــــة النازعـــــات متعلقـــــة بالعقـــــارات الم وبـــــالأخصوعـــــادة مـــــا يمثـــــل الدولـــــة في منازعـــــات العقاريـــــة 

ـــــة  ـــــة علـــــى المســـــتوى المركـــــزيالـــــوزير المكالخاصـــــة للدول مـــــدراء أمـــــلاك الدولـــــة و مـــــدراء الحفـــــظ  ، لـــــف بالمالي

وهــــــــؤلاء  الــــــــولاة و رؤســــــــاء اUــــــــالس الشــــــــعبية، ، ســــــــتوى الولايــــــــة ، الــــــــوزراء المختصــــــــينالعقــــــــاري علــــــــى م

 90/30مــــــــن قـــــــــانون الأمــــــــلاك الوطنيـــــــــة رقـــــــــم  126 و 125، 09المـــــــــواد الــــــــيهم الأشــــــــخاص المشـــــــــار 

مــــــــن المرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم  192إلى   191، و كــــــــذا المــــــــواد 1990ديســــــــمبر  01الصــــــــادر بتــــــــاريخ 

الـــــــــذين لهـــــــــم  الســـــــــلطة المؤهلـــــــــة لتـــــــــولي تمثيـــــــــل الدولـــــــــة في   2012ديســـــــــمبر  16المـــــــــؤرخ في  12-427

ل هـــــذا التمثيـــــل إن هـــــم وحـــــدهم الـــــدعاوى الـــــتي تكـــــون فيهـــــا مدعيـــــة أو مـــــدعى عليهـــــا كمـــــا حـــــددت مجـــــا

ــــــغ قضــــــائي لاســــــيما العرائض،التكــــــاليف بالحضــــــور ، الأحكــــــام ، الأوامــــــر  ــــــا لتلقــــــي أي تبلي المؤهلــــــون قانون

أو أي قـــــــرار قضـــــــائي و يســـــــعون في هـــــــذا الصـــــــدد إلى التوقيـــــــع علـــــــى جميـــــــع العـــــــرائض و مـــــــذكرات الـــــــرد ( 

 1القضائية.أمام السلطات ،الجوابية ) سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم

ــــــة  427-12مــــــن المرســــــوم رقــــــم  187علــــــى كــــــل نوهــــــت المــــــادة   بصــــــريح العبــــــارة أن إدارة أمــــــلاك الدول

و مـــــــــن المؤسســـــــــات العموميـــــــــة ذات الطـــــــــابع الإداري ، كمـــــــــا تقـــــــــدم لهـــــــــم جميـــــــــع الآراء  و الاستشـــــــــارات 

ات دفاعـــــــا عـــــــن أمـــــــلاك الدولـــــــة الـــــــتي تســـــــتعملها و تســـــــيرها و تحـــــــافظ عليهـــــــا هـــــــذه المصـــــــالح أو المؤسســـــــ

العموميـــــــة ، بــــــــل حـــــــتى يمكنهــــــــا تقـــــــديم يــــــــد المســــــــاعدة نفســـــــها للجماعــــــــات المحليـــــــة  المنازعــــــــات المتعلقــــــــة 

بتحصــــــيل حقــــــوق الدولــــــة خاصــــــة تلــــــك المنصــــــبة علــــــى إجباريــــــة و قيمــــــة المبــــــالغ المســــــتحقة و لــــــيس علــــــى 

 2نظامية الإجراءات المتبعة.

                                                           

 
، الجريدة الرسمية ة لأملاك الدولة و الحفظ العقاريالمتضمن تنظيم المصالح الخارجي، 02/03/1991المؤرخ في  91/65المرسوم رقم   انظر -1

 .10، العدد 1991لسنة 

 
 ،إدارة وتسيير الأملاك العمومية الخاصة والتابعة للدولة يحدد شروط وكيفيات، 427 -12من مرسوم التنفيذي  187انظر مادة  -2
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، الــــــــديوان الــــــــوطني للأراضــــــــي العموميــــــــةدولــــــــة ممثلــــــــة في هيئا/ــــــــا ال ان اطــــــــراف دعــــــــوى الشــــــــفعة هــــــــي إلا

، ومديريــــــــة الأمـــــــلاك الدولــــــــة للولايــــــــة في رســـــــة الشــــــــفعة علــــــــى الأراضـــــــي الفلاحيــــــــةالفلاحيـــــــة في حالــــــــة مما

ــــة، ــــى الأراضــــي العمراني ــــة ممارســــة الشــــفعة عل ــــائع والمشــــتري في  حال ــــه فهمــــا الب أمــــا فيمــــا يخــــص المــــدعى علي

بالشـــــفعة فـــــإذا رفعـــــت الـــــدعوى علـــــى احـــــدهما دون الأخـــــر كانـــــت  للأخـــــذعقـــــد البيـــــع الـــــذي يكـــــون محـــــلا 

 1الدعوى غير مقبولة.

 الفرع الثاني : شروط رفع دعوى الشفعة :

قضـــــــائية وجـــــــوب تـــــــوفر في الشـــــــخص المـــــــدعي شـــــــروط معينـــــــة الالمشـــــــرع الجزائـــــــري لرفـــــــع الـــــــدعوى  أشـــــــترط

 والإداريـــــــةدنيـــــــة مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات الم 13وهـــــــي صـــــــفة والمصـــــــلحة وذلـــــــك مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة 

 قانون نفسه.المن  65و  64والأهلية والتي نصت عليها المواد 

 أولا) الصفة :

شـــــرط الصـــــفة الأصــــــل فيـــــه هــــــو وجـــــوب رفــــــع الـــــدعوى أو الطلــــــب أو الطعـــــن أو الــــــدفع الـــــدفاع مــــــن ذي 

 2صفة على ذي صفة وإلا كان غير مقبولا.

عليــــــه أن يــــــدفع بعــــــدم قبــــــول الــــــدعوى إذا لم يكــــــن المــــــدعى صــــــاحب صــــــفة في  ىوإذا كــــــان يجــــــوز للمــــــدع

ـــــه مـــــتى  ـــــد و الإجـــــراءات  كتســـــبإرفعهـــــا ، إلا أن ـــــدعوى مراعيـــــا المواعي ـــــاء نظـــــر ال المـــــدعى هـــــده الصـــــفة أثن

، فـــــإن العيـــــب الــــــذي شـــــاب صــــــفته عـــــن رفعهـــــا قــــــد زال وتصـــــبح الخصــــــومة صـــــوص عليهـــــا في القــــــانونالمن

مصـــــلحة في التمســـــك �ــــــذا  ولا يكـــــون للمـــــدعى عليـــــه  ،ا منـــــذ بـــــدايتهالعيـــــب منتجـــــة لإثار/ـــــبعـــــد زوال ا
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الـــــدفع وبالمقابـــــل فإنـــــه إذا زالـــــت صـــــفة المـــــدعى أثنـــــاء النظـــــر الـــــدعوى كـــــأن يكـــــون قـــــد تنـــــازل عـــــن حقـــــه ، 

.فإن الدعوى تكون غير مقبولة لانعدام الصفة
1

 

التقاضــــــــي للأشــــــــخاص مــــــــن القــــــــانون المــــــــدنى حــــــــق  50وقــــــــد اعطــــــــى المشــــــــرع الجزائــــــــري بموجــــــــب المــــــــادة 

مـــــــن قـــــــانون الإجـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة عنـــــــدما تكـــــــون الدولـــــــة أو  828الاعتباريـــــــة المحـــــــددة في المـــــــادة 

ــــــة أو المؤسســــــــة العموميــــــــة ذات الصــــــــبغة الإداريــــــــة طرفــــــــا في الــــــــدعوى بصــــــــفة مــــــــدعي أو  الولايـــــــة أو البلديــ

ـــــل بواســـــطة الـــــوزير المعـــــني ،الـــــوالي ـــــيس مجلـــــس الشـــــعبي مـــــدعى عليـــــه تمث ـــــ رئ ـــــل  ـ البلـــــدي علـــــى التـــــوالي والممث

القــــــانوني بالنســــــبة للمؤسســــــة العموميــــــة ذات الصــــــبغة الإداريــــــة مــــــع مراعــــــاة النصــــــوص الــــــتي تحــــــدد بشــــــكل 

 2.مانع صفة الممثل

 ثانيا) المصلحة : ( 

قـــــــانون الإجـــــــراءات مـــــــن  13هـــــــي الفائـــــــدة المرجـــــــوة مـــــــن رفـــــــع الـــــــدعوى القضـــــــائية نصـــــــت عليهـــــــا المـــــــادة 

ـــــــة والإداريـــــــة وتطبيقـــــــا .» ولـــــــه المصـــــــلحة قائمـــــــة أو محتملـــــــة يقرهـــــــا القـــــــانون :« عملة عبـــــــارة مســـــــت ، المدني

لقاعــــــــدة لا دعــــــــوى بــــــــدون مصــــــــلحة  فــــــــإن الــــــــدعوى الإداريــــــــة لا تقبــــــــل إلا إذا كانــــــــت للمــــــــدعى فائــــــــدة 

 3مادية أو معنوية  يرجوها من خلال لجوئه الى القضاء.

ــــــا - ــــــدعوى القضــــــائية ، ويرجــــــع الأمــــــر  ،يجــــــب ان تكــــــون مشــــــروعة قانون ــــــت رفــــــع ال وتقــــــدر المصــــــلحة وق

 للقاضي لتقدير وجودها عند رفع الدعوى أو أثناء الخصومة.

                                                           

 .39انظر نبيل صقر، المرجع السابق، ص  -1

ص  ،الطبعة الثانية ،الجزائر ،2008 ،منشورات البغدادي ،09-08شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية انظر عبد الرحمان بربارة،  -2
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وأن تكــــــون مباشـــــــرة وكافيـــــــة : وتختلـــــــف طبيعتهـــــــا بحســـــــب نــــــوع الـــــــدعوى ،مـــــــثلا  ففـــــــي دعـــــــوى تجـــــــاوز  -

تراعـــــى فيهـــــا  ثبـــــت وجـــــود مصـــــلحة عاديـــــة لاحقـــــا شخصـــــيا كمـــــايلســـــلطة( الالغـــــاء) يكفـــــي للمـــــدعى ان ا

ـــــل يشـــــترط في دعـــــاوى القضـــــاء الكامـــــل وجـــــود حـــــق شخصـــــي  المصـــــلحة المحتملـــــة( ضـــــرر المحتمـــــل) وبالمقاب

 1، بمعنى من الثابت وقوعها.ذاتي ، كما يشترط أن تكون اكيدة

وعليـــــه فتتمثـــــل مصـــــلحة في دعـــــوى الشـــــفعة المرفوعـــــة مـــــن طـــــرف الدولـــــة في تحقيـــــق الـــــدفع العـــــام وعليـــــه لا 

   2انوني للدولة أن يرفعها لتلبية حاجاته الشخصية.يستطيع الممثل الق

 ثالثا) اهلية الشخص المعنوي :

يرجـــــع الى الـــــنص القـــــانوني وبالضـــــبط الى القـــــانون تحديـــــد الأشـــــخاص المعنويـــــة وبالنتيجـــــة تحديـــــد مـــــن يمثلـــــه 

 ، اي اهلية التقاضي.ن المدني)من القانو  52،49أمام القضاء( المواد 

ــــــــــت القاعــــــــــدة هــــــــــي  ــــــــــةوإذا كان ــــــــــة  وجوبي ــــــــــإن الدول ــــــــــة ف ــــــــــل بمحــــــــــام بالنســــــــــبة للأشــــــــــخاص الطبيعي التمثي

ـــــه  ـــــل الوجـــــوبي ســـــواء كانـــــت مدعيـــــة أو مـــــدعى عليهـــــا وعلي ـــة العامـــــة معفـــــاة مـــــن التمثي والأشـــــخاص المعنويــ

 الــــــتي جــــــاء 828الدولــــــة مــــــن طــــــرف مــــــن ذكــــــروا في نــــــص المــــــادة  باســــــمفــــــإن العــــــرائض والمــــــذكرات توقــــــع 

ــــــــة أو المؤسســــــــة  ، مــــــــع مراعــــــــاة النصــــــــوص الخاصــــــــة« فيهــــــــا  ــــــــة أو البلدي ــــــــة أو الولاي ــــــــدما تكــــــــون الدول عن

العموميــــــــة ذات الصــــــــبغة الإداريــــــــة طرفــــــــا في الــــــــدعوى بصــــــــفة مــــــــدعى أو مــــــــدعى عليهــــــــا، تمثــــــــل بواســــــــطة 

ــــــــ ــــــــيسال ــــــــوالي ، رئ ــــــــوالي وزير المعــــــــني ، ال ــــــــدي علــــــــى الت ــــــــس الشــــــــعبي البل ــــــــل القــــــــانوني بالنســــــــبة   ،مجل والممث

 3.»للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية 

                                                           

 
 .176، ص انظر بوحميد عطاء االله، المرجع السابق -1

 
 .62، ص لسابقاانظر تبروزي هاجر، المرجع  -2

 
 .174ص  ،انظر بوحميدة عطاء االله، المرجع السابق -3
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ــــــارة  ، واضــــــح 828إن مــــــا جــــــاء في نــــــص المــــــادة  ــــــتي » صــــــوص الخاصــــــة مــــــع مراعــــــاة الن« مــــــا عــــــدا عب ال

 : ، من هده النصوصتتطلب توضيحات

اRلــــــــس  مجلــــــــس المحاســــــــبة ، ، موميــــــــة الوطنيــــــــة، كــــــــاRلس الدســــــــتوريالنصــــــــوص المتعلقــــــــة بالهيئــــــــات الع -

 رئيسها . مجلس الأمة ..... وغيرها من اRالس فيمثلها ، الشعبي البلدي

ــــــتي  - ــــــة ال ــــــل القــــــانوني : إن الإشــــــكال يطــــــرح بالنســــــبة للأشــــــخاص المعنوي ــــــتي تســــــمح بالتمثي النصــــــوص ال

والمتعلــــــق  1990ديســــــمبر  4المــــــؤرخ في  31-90هــــــي في مرحلــــــة الانشــــــاء او الحــــــل وقــــــد نظــــــم القــــــانون 

 1منه. 37الى  32بالجمعيات الاحكام الخاصة بتعليق الجمعية وحلها المواد 

ـــــة فيكـــــون تمثيلهـــــا بالنســـــبة للأشـــــخاص المعنويـــــة كمـــــا ذكرنـــــاه امـــــا فيمـــــ - ا يخـــــص دعـــــوى  الشـــــفعة الإداري

الــــــــديوان الــــــــوطني للأراضــــــــي الفلاحيــــــــة في حالــــــــة ممارســــــــة  ، دولــــــــة ممثلــــــــة في هيئا�ــــــــا العموميــــــــةال ســــــــابقا

ــــــ ــــــى الأراضــــــي الفلاحي ــــــة ممارســــــة الشــــــفعة علــــــى   ،ةالشــــــفعة عل ــــــة للولايــــــة في حال ومديريــــــة الأمــــــلاك الدول

 راضي العمرانية .الأ

 63 -76مــــــن المرســــــوم  1/ف85فيمــــــا يخــــــص شــــــهر دعــــــوى الشــــــفعة فقــــــد نصــــــت المــــــادة : ملاحظــــــة 

ــــــــه 2المتضــــــــمن تأســــــــيس الســــــــجل العقــــــــاري المعــــــــدل والمــــــــتمم  ــــــــة الى :« الى ان ــــــــدعاوى القضــــــــاء الزامي ان ال

ـــــــائق تم اشـــــــهارها ، لا يمكـــــــن  النطـــــــق بالفســـــــخ او الإبطـــــــال أو الإلغـــــــاء أو نقـــــــض حقـــــــوق ناتجـــــــة عـــــــن وث

ففـــــــي مـــــــا يخـــــــص دعـــــــوى الشـــــــفعة فهـــــــي غـــــــير .»  14قبولهـــــــا الا اذا تم اشـــــــهارها مســـــــبقا طبقـــــــا للمـــــــادة 

ـــــا في القـــــرار  ـــــة للمحكمـــــة العلي ـــــة العقاري ـــــه الغرف ـــــت الي ـــــة الشـــــهر وهـــــذا مـــــا ذهب المـــــؤرخ في  437194واجب
                                                           

بالجمعيات، الجريدة الرسمية ، المتعلق 1990ديسمبر لسنة  04الموافق  4111جمادة الاولى عام  17المؤرخ في  31-90انظر القانون رقم  -1

 .53، العدد 1990لسنة 

العدد   1976المتعلق بتأسيس الدفتر العقاري ،الجريدة الرسمية لسنة  ،25/03/1976المؤرخ في  63-76رقم  من المرسوم 85انظر مادة  -2
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حيــــــــــــث فضــــــــــــلا عــــــــــــن  ،951ص  ،01، العــــــــــــدد 2000، مجلــــــــــــة القضــــــــــــائية لســــــــــــنة  26/04/2000

ــــرع وفي مجــــــال المحافظــــــة العقاريــــــة والســــــجل العقــــــاري إنمــــــا اختــــــار النظــــــام الشــــــهر العيــــــني لا ذلــــــك فــــــأن الم شــ

ــــــت حــــــق الشــــــفعة لــــــيس مــــــن  ــــــول الشــــــفيع محــــــل المشــــــتري في حــــــق تثبي الشخصــــــي ، ومــــــن هنــــــا فــــــأن حل

طبيعتــــه التــــأثير علــــى فحــــوى العقــــد المشــــهر ذاتــــه مــــن حيــــث البيانــــات الخاصــــة بالعقــــار او الحقــــوق العينيــــة 

 مشار اليها سابقا . 85ه كما هو الشأن بالنسبة للدعاوى التي خصتها مادة المترتبة عن

 شروط المتعلقة بالعريضة : الرابعا) 

حـــــــتى تقبـــــــل الـــــــدعوى امـــــــام الجهـــــــات القضـــــــائية يجـــــــب ان ترفـــــــع بعريضـــــــة موقعـــــــة مـــــــن محـــــــام، وان تحتـــــــوي 

مــــــــــــــن  281،243،242،241،240 ،169، 15، 13،  12بيانـــــــــــــات نصــــــــــــــت عليهـــــــــــــا المــــــــــــــواد(  

) مــــــــــن قــــــــــانون الإجــــــــــراءات 906الى  94و  827الى  815، 17الى  14القــــــــــانون المــــــــــدني) ثم المــــــــــواد 

.المدنية و الإدارية
2

 

 ) بيانات العريضة الزامية:1

جــــــراءات الاتطبـــــق علــــــى عريضــــــة افتتــــــاح الـــــدعوى الشــــــفعة مــــــن حيــــــت البيانـــــات وشــــــكل احكــــــام قــــــانون 

منــــــه والــــــتي نصــــــت علــــــى انــــــه : يجــــــب ان تتضــــــمن عريضــــــة  15المدنيــــــة وذلــــــك مــــــن خــــــلال نــــــص المــــــادة 

 3افتتاح الدعوى ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا البيانات الاتية :

 

                                                           

 .258، ص المرجع السابق الاحكام، انظر ليلى زروقي و حمدي باشا عمر، منازعات عقارية  في ضوء اخر التعديلات واحدت  -1

فبراير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18المؤرخ  09-08من قانون  ،906الى  94ن م ،827الى  815، 17إلى 14انظر مواد  -2

 .21رقم  ، العدد2008لسنة ، المتضمن قانون الاجرءات المدنية والإدارية ، جريدة رسمية2008

 السابق الذكر. ،ءات المدنية والإداريةاالمتضمن قانون الاجر  09-08قانون من ، 15انظر مادة  -3
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 . الجهة القضائية التي ترفع امامها الدعوى.1

 . اسم ولقب المدعى وموطنه .2

 فان لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن له. . اسم ولقب وموطن المدعى عليه ،3

ـــــــــوي ومقـــــــــره 4 وصـــــــــفة ممثلـــــــــه القـــــــــانوني أو  الاجتمـــــــــاعي. الاشـــــــــارة الى تســـــــــمية وطبيعـــــــــة الشـــــــــخص المعن

 الاتفاقي.

 . عرض موجزا للوقائع و الطلبات والرسائل التى تؤسس عليها الدعوى.5

 ى.، عند الاقتضاء الى المستندات والوثائق المؤيدة للدعو الإشارة. 6

إن هــــــذا الإجبــــــار يخــــــدم  ، داريــــــة  علــــــى الزاميــــــة هــــــده البيانــــــاتلقــــــد نــــــص قــــــانون الاجــــــراءات المدنيــــــة والإ

الفصــــــــل في قضـــــــــيتهم في  ، فــــــــاعهم ، تســـــــــهيل عمليــــــــة الأتصــــــــال }ــــــــممصــــــــلحة الأطــــــــراف في تحضــــــــير د

 الأجال وبالتالي ربح الوقت كما يسهل المهمة للقضاة .

جـــــــراءات المدنيـــــــة والإداريـــــــة بيانـــــــات ومعلومـــــــات اخـــــــرى مـــــــن فـــــــانون الا 827الى 817وتضـــــــمنت المـــــــواد

 1تتمثل في :

ـــــدعوى  - ـــــير اي وجـــــه وذلـــــك خـــــلال أجـــــل رفـــــع ال امكانيـــــة تصـــــحيح العريضـــــة مـــــن المـــــدعي بشـــــرط الا تث

ـــــــتظلم ( م ـــــــة اختيـــــــاره رفـــــــع ال و  829وهـــــــو الميعـــــــاد القضـــــــائي لهـــــــا : اي اربعـــــــة اشـــــــهر او شـــــــهرين في حال

 قانون إجراءات المدنية والإدارية  ). 830

 لرئيس ان يأمر الخصوم بتقديم نسخ إضافية.لتودع في نسختين وترفق بملف القضية ويمكن -

                                                           

 السابق الذكر. ،ءات المدنية والإداريةاالمتضمن قانون الاجر  09-08قانون ، من 830 إلى 829، 827الى  817انظر المواد من   -1
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ضــــــــرورة إرفــــــــاق العريضــــــــة الراميــــــــة الى إلغــــــــاء أو تفســــــــير أو تقــــــــدير مشــــــــروعية القــــــــرار الإداريــــــــة بــــــــالقرار  -

، وإذا كـــــان المـــــانع مـــــرده الإدارة فـــــإن القاضـــــي المقـــــرر رو إلا رفضـــــت مـــــا لم يوجـــــد مـــــانع مـــــبر  المطعـــــون فيـــــه

 ).من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  819/2يأمر بتقديمه في اول جلسة (

ــــرائض والمــــــــذكرات بمســــــــتندات علــــــــى الخصــــــــوم تحديــــــــدها بدقــــــــة وعلــــــــى امــــــــين الضــــــــبط  - إذا ارفقــــــــت العــــ

 تسجيلها.

ة يـــــدفع رســـــم القضـــــائي مـــــا لم يـــــنص القـــــانون علـــــى عنـــــد إيـــــداع العريضـــــة أمانـــــة الضـــــبط الجهـــــة القضـــــائي -

ــــــة ) في الإشــــــكالات المتعلقــــــة  ــــــيس المحكمــــــة الإداري ــــــيس الجهــــــة القضــــــائية (رئ ــــــك ، ويفصــــــل رئ خــــــلاف ذل

 بالأعفاء المتعلقة من الرسم القضائي بامر غير قابل لاي طعن .

ــــــــة  - ــــــــل بمحــــــــام إلزامــــــــي امــــــــام المحــــــــاكم الاداري ــــــــة م  وأمــــــــامإن التمثي ، وتعفــــــــى 826 ،815مجلــــــــس الدول

لـــــة إذا تعلـــــق  الأمـــــر برفـــــع و ) ويشـــــرط أن يكـــــون معتمــــدا لـــــدى مجلـــــس الد 827ادة الدولــــة مـــــن ذلـــــك( مـــــ

 1جراءات المدنية والإدارية ).الإقانون  905 ادةالدعوى أمامه بداية أستئنافا أو نقضا (م

 2الفرع الثالث: اجراءات رفع الدعوى الشفعة :

بموجــــــب عريضــــــة افتتــــــاح الــــــدعوى مكتوبــــــة بنســــــخ تســــــاوي عــــــدد  ترفــــــع الــــــدعوى امــــــام المحكمــــــة الاداريــــــة

ـــــة عـــــ ـــــل بمحـــــام وهـــــذا الخصـــــوم الموقعـــــة مـــــن المحـــــام او مـــــن طـــــرف الممثـــــل القـــــانوني للدولـــــة في حال دم التمثي

معفــــــــاة مــــــــن التمثيــــــــل الوجــــــــوبي بمحــــــــام   800ان الاشــــــــخاص المعنويــــــــة المــــــــذكورة في المــــــــادة  لــــــــىاعتبــــــــارا ع

مـــــــــن قـــــــــانون  15ى البيانـــــــــات المنصـــــــــوص عليهـــــــــا في المـــــــــادة يجـــــــــب ان تتضـــــــــمن عريضـــــــــة افتتـــــــــاح الـــــــــدعو 

                                                           

 
 .178ص  ، المرجع السابق، انظر بوحميد عطاء االله -1
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ــــــة ــــــة  ، الاجــــــراءات المدني ــــــدى امــــــين كتاب ــــــودع العريضــــــة ل ــــــع الرســــــم وت ــــــل دف ــــــة مقاب ضــــــبط المحكمــــــة الاداري

ــــــره في مواجهــــــة الدولــــــة والجماعــــــات الإقليميــــــة والمؤسســــــات  القضــــــائي ، غــــــير ان هــــــذا الالتــــــزام لا يمتــــــد اث

 وبالتـــــــالي لا تتحمـــــــل ، لعـــــــام معفـــــــاة مـــــــن المصـــــــاريف القضـــــــائيةذات طـــــــابع الاداري فأشـــــــخاص القـــــــانون ا

 12 -98مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم  64وهـــــــذا عمـــــــلا بـــــــنص المــــــادة   ،الدولــــــة ايـــــــة مصـــــــاريف في هـــــــذا الشــــــأن

مـــــــــــن  124المعدلـــــــــــة للمـــــــــــادة  1999المتضـــــــــــمن قـــــــــــانون الماليـــــــــــة لســـــــــــنة  31/12/1998في  1المـــــــــــؤرخ

كمــــــــا تقيــــــــد ، 21991الماليــــــــة لســــــــنة المتضــــــــمن قــــــــانون  31/12/1990المــــــــؤرخ في  36-90القــــــــانون 

ــــــد ايــــــداعها ب ــــــت  بأمانــــــةيمســــــك  خــــــاصســــــجل العريضــــــة عن ــــــة مقابــــــل وصــــــل يثب الضــــــبط المحكمــــــة الاداري

ــــــداع العر  ــــــى مختلــــــف المــــــذكرات والمســــــتندات  ، يضــــــة يســــــلمه امــــــين الضــــــبط الى المــــــدعىاي كمــــــا يؤشــــــر عل

در الاشــــــارة علــــــى ان كمــــــا يجــــــ   ،الخصــــــوم عــــــن طريــــــق التكليــــــف بالحضــــــور ولابــــــد مــــــن تبليــــــغ العريضــــــة الى

يومــــــا مــــــن تــــــاريخ اعــــــلان الرغبــــــة في الشــــــفعة وهــــــذا تطبيقــــــا لــــــنص  30اجــــــل رقــــــع الــــــدعوى الشــــــفعة هــــــو 

ــــة  802المــــادة  ــــة الدول ــــوث الشــــفعة ســــندا لملكي ــــا بثب ــــذي يصــــدر �ائي ــــبر الحكــــم ال ــــانون المــــدني .وتعت مــــن ق

 .العقاري بالإشهاردون الاخلال بالقواعد المتعلقة 

 في النزاع بصفتها مدعى عليه :طرف  المطلب الثاني : الدولة 

ف مــــــــدني( البــــــــائع والمشــــــــتري) زعــــــــات المتعلقــــــــة بالشـــــــفعة الإداريــــــــة طــــــــر ناالماطــــــــراف الــــــــدعوى في  باعتبـــــــار

فـــــــــإن لطـــــــــرف المـــــــــدني المتمثـــــــــل في بـــــــــائع  ، دولـــــــــة ممثلـــــــــة في مؤسســـــــــا�ا العموميـــــــــةوطـــــــــرف اداري وهـــــــــو ال

                                                           

 ،1999 ، المتضمن قانون المالية لسنة1998افريل  31الموافق  1419ضان رم 13المؤرخ  12 -98من القانون رقم  64انظر مادة  -1

 .98،العدد  1999رسمية لسنة الريدة الج

قانون المالية  المتضمن، 1990ديسمبر  31الموافق  1411ثانية لعام  جمادة 14، المؤرخ في  36-90من القانون رقم  124انظر المادة  -2

 .57، العدد 1991،جريدة رسمية لسنة 1991لسنة 
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ـــــه والمشـــــتري رفـــــع دعـــــوى الغـــــاء او  تعـــــويض بخصـــــوص قـــــرار الشـــــفعة في حـــــق الدولـــــة وهـــــذا مـــــا ســـــنتطرق ل

 في الفروع المتعلقة Hذا المطلب .

 الفرع الأول : دعوى الغاء قرار الشفعة :

المتضــــــمن قــــــانون الاجــــــراءات المدنيــــــة والأداريــــــة علــــــى انــــــه :  09-80مــــــن القــــــانون  801نصــــــت المــــــادة 

 كذلك بالفصل في:  الإداريةتختص المحاكم 

ـــــــرارات الإداريـــــــــة والـــــــــدعاوى التفســــــــيرية و دعـــــــــاوى فحـــــــــص مشـــــــــروعية القـــــــــرارات  إلغـــــــــاءى . دعــــــــاو 1 القــ

 الصادرة عن: 

 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية . -

 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية . -

 1.... ».لإداريةاالمؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة  -

بالفصــــــــل في   ،وأخـــــــيرةيفصـــــــل مجلـــــــس الدولــــــــة كدرجـــــــة أولى « منـــــــه علــــــــى انـــــــه :  901ونصـــــــت المـــــــادة 

دعـــــــاوى الإلغـــــــاء والتفســـــــير و تقـــــــدير المشـــــــروعية في القـــــــرارات الصـــــــادرة عـــــــن الســـــــلطات الإداريـــــــة المركزيـــــــة 

ـــــا مـــــن خـــــلال ه2..... » ـــــ، ويمكنن ـــــين المـــــادتين خـــــروج ب ـــــدعوى الت ـــــتي هـــــي : الـــــدعوى  الإلغـــــاءتعريف ل وال

لـــــــتي يطلـــــــب فيهـــــــا المـــــــدعى مـــــــن القاضـــــــي الغـــــــاء قـــــــرار اداري  بصـــــــفة كليـــــــة او جزئيـــــــة ،وفي اطـــــــار هـــــــده ا

                                                           

 
  ، السابق الذكر.والإداريةالمتضمن قانون الاجراءات المدنية  09-08من القانون  801انظر المادة  -1

2- انظر المادة 901 من القانون 08-09 المتضمن قانون الاجراءات المدنية والإدارية، السابق الذكر.
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ـــــدعوى يقـــــوم القاضـــــي  ـــــدعوى، تقـــــدي الإداريال ر مشـــــروعيته بثلاثـــــة عمليـــــات وهي:تفســـــير العمـــــل محـــــل ال

 1.النطق بإلغائه واخيرا

مـــــن الـــــديوان الـــــوطني  أمـــــا فيمـــــا يخـــــص دعـــــوى الغـــــاء قـــــرار الشـــــفعة الإداريـــــة تكـــــون في حالـــــة صـــــدور قـــــرار

حيـــــث يجـــــوز لكـــــل مـــــن  طـــــرفي عقـــــد البيـــــع محـــــل  ، يـــــة أو قـــــرار عـــــن مـــــدير أمـــــلاك الدولـــــةللأراضـــــي الفلاح

بالشـــــــفعة اللـــــــذان صـــــــدر في حقهمـــــــا هـــــــذا القـــــــرار اللجـــــــوء الى القضـــــــاء للمطالبـــــــة بإلغائـــــــه لعـــــــدم  الأخـــــــذ

.مشروعيته
2

 

  المــــانح للدولــــة حــــق الشــــفعة يجــــب ان نتطــــرق اولا الى الإداريوقبــــل ان نتطــــرق الى اســــباب الغــــاء قــــرار 

 ثم  خصائص هذا القرار الإداري.  ،الإداريتعريف القرار 

 تعريف القرار الإداري : -اولا 

ـــــــك العمـــــــل القـــــــانوني الصـــــــادر مـــــــن الســـــــلطات  إن القـــــــرار الإداري بـــــــالمفهوم والمضـــــــمون القـــــــانوني هـــــــو ذل

ــــــك بقصــــــد احــــــ ــــــة وبإرادyــــــا المنفــــــردة والملزمــــــة ، وذل ــــــك دالإداريــــــة المختصــــــة في الدول ــــــار قانونيــــــة وذل اث اث

ديلها عــــــن طريــــــق إنشــــــاء مركــــــز او مراكــــــز قانونيــــــة، او حالــــــة أو حــــــالات قانونيــــــة عامــــــة او خاصــــــة أو تعــــــ

.دولةالفي  الإداريةالمصلحة العامة في نطاق الوظيفة  أهدافتحقيق  ~دفأو إلغائها 
3

 

 

                                                           

 
 ،2013 الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني،قانون منازعات الإدارية دعاوى وطرق طعن الإداريةانظر رشيد خلوفي،  -1

 .14، ص الطبعة الثانية

 
 .64، صانظر تبوزي هاجر، المرجع السابق -2

 
، 2014، جزء الثاني، ديوان مطبوعات الجامعية ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعوابدي عمار، انظر  -3

 .357، ص الطبعة خامسة ،الجزائر
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 خصائص القرار الإداري :-ثانيا

ــــــثلاث (التشــــــريع ، القضــــــاء ، الفقــــــه الاســــــلامي)  ــــــة ال ــــــارانطلاقــــــا مــــــن المصــــــادر القانوني ــــــرار  وبعتب إلغــــــاء ق

ــــــاقي  ــــــة الالشــــــفعة مــــــن قــــــرار كب ــــــالاقــــــرارات الإداري القــــــرار الإداري هــــــذا يمكن تحديــــــد خصــــــائص خــــــرى ،ف

 1من خلال العناصر التالية: حق الشفعة مقرر لدولة  محل دعوى الإلغاء

 عمل قانوني : -1

، بمعــــــنى انــــــه يرتــــــب لــــــه اثــــــار قانونيــــــة (عامــــــة او خاصــــــة )يقصــــــد بالعمــــــل القــــــانوني ذلــــــك العمــــــل الــــــذي  

عــــــديل المركــــــز ويغــــــير في المركــــــز القــــــانوني القــــــائم مــــــن خــــــلال إنشــــــاء مركــــــز جديــــــد ، ت ، والتزامــــــاتحقوقــــــا 

ـــــز عـــــن العمـــــل المـــــادي الـــــذي هـــــو تصـــــرف إداري ، يقـــــوم بـــــه عـــــون الإدارة   ،القـــــائم او الغائـــــه وmـــــذا يتمي

ـــــذا لعمـــــل  ـــــق محـــــل تجـــــاري، الهـــــدمتنفي ـــــام بغل ـــــانوني ، كالقي ـــــق ....الخ ،إن ، حفـــــرق ـــــز لهـــــ، شـــــق طري ذا التمي

العمــــل القـــــانوني هــــو وحــــده الـــــذي يكــــون محــــلا لـــــدعوى الإلغــــاء وهكــــذا مـــــتى كــــان الضــــرر راجعـــــا أثــــره ، ف

 لقرار إداري وأما العمل المادي فيكون موضوعا لدعوى القضاء الكامل .

 إنفرادي : -2

ــــــالقرارمــــــن الإدارة بإرادzــــــا المنفــــــردة ودون م اتخــــــذأي انــــــه  ــــــز  ،شــــــاركة الأشــــــخاص المخــــــاطبين ب وmــــــذا يتمي

، كمـــــــا أن عبـــــــارة عمـــــــل انوني صـــــــادر عـــــــن إرادتـــــــين متطـــــــابقتينعـــــــن العقـــــــد الإداري الـــــــذي هـــــــو عمـــــــل قـــــــ

، بـــــل قـــــد تشـــــترك في بلورتـــــه اكثـــــر مـــــن جهـــــة إداريـــــة  ني أنـــــه اتخـــــد مـــــن جهـــــة إداريـــــة واحـــــدةانفـــــرادي لا تعـــــ

عــــــد الــــــرأي المطــــــابق ويحــــــافظ علــــــى طابعــــــه الإنفــــــرادي كــــــالقرارات الوزاريــــــة المشــــــتركة ، او القــــــرار الصــــــادر ب
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اليــــــه لجنــــــة التأديــــــب أو القــــــرار الصــــــادر عــــــن الســــــلطة الوصــــــية والمتضــــــمن التصــــــديق  علــــــى  انتهــــــتالــــــذي 

 . المداولات

 إتخد من جهة إدارية عامة :  - 3

تجــــــد هــــــده الجهــــــات الإداريــــــة العامــــــة او الأشــــــخاص المعنويــــــة أو الســــــلطات الإداريــــــة اساســــــها القــــــانوني في 

مــــــــــــــن   802/2،  800/2، 274/1، 231/2، 7/1المــــــــــــــدني ، و  مــــــــــــــن قـــــــــــــانون 49المـــــــــــــواد مــــــــــــــن 

ـــــــة  ـــــــة والإداري ـــــــانون الإجـــــــراءات المدني ـــــــانون العضـــــــوي  9/1لمـــــــادة واق إذ يعتمـــــــد علـــــــى  01،1-98مـــــــن ق

ــــــة علــــــى الــــــنص القــــــانوني ، ــــــد هــــــده الجهــــــات الإداري كمــــــا يعتمــــــد علــــــى   المعيــــــار العضــــــوي أساســــــا في تحدي

المعيــــــار العضــــــوي أساســــــا في تحديــــــد النــــــزاع الإداري( أي مصــــــدر العمــــــل القــــــانوني) وبالتــــــالي تبعــــــد العمــــــل 

ـــــــداع  ـــــــداء مـــــــن اي ـــــــتي ترجـــــــع للســـــــلطة التشـــــــريعية والمتمثلـــــــة في الســـــــن القـــــــانوني ابت التشـــــــريعي كالأعمـــــــال ال

ويت والمصـــــــادقة ، كمـــــــا نبعـــــــد المشـــــــروع بمكتـــــــب اyلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــولائي الى الدراســـــــة والمناقشـــــــة فالتصـــــــ

ـــــــتي هـــــــي محـــــــل للطعـــــــن القضـــــــائي ) ، كمـــــــا نبعـــــــد التصـــــــرفات  العمـــــــل القضـــــــائي ( القـــــــرارات القضـــــــائية ال

ـــــة ، و  ـــــتي يرجـــــع الأختصـــــاص فيهـــــا للمحـــــاكم العادي ـــــة أو خاصـــــة ال الخاصـــــة المتخـــــدة مـــــن الشـــــركات وطني

ع مراعــــــــاة أحكــــــــام اكثــــــــر مــــــــن ذلــــــــك نبعــــــــد الاعمــــــــال القانونيــــــــة للمؤسســــــــات العموميــــــــة الاقتصــــــــادية مــــــــ

ــــــــانون  مــــــــن 56و  55المــــــــادتيين  ــــــــوجيهي للمؤسســــــــات الإقتصــــــــادية، 01-88ق إذ يتبــــــــين  2القــــــــانون الت

مــــن خـــــلال قــــراءة نـــــص المــــادتين أن المشـــــرع اســـــتعان بالمعيــــار المـــــادي ، فــــاعتبر بعـــــض الأعمــــال الـــــتي تقـــــوم 
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أو كانـــــت مؤهلـــــة  ، مـــــةاســـــتعملت امتيـــــازات الســـــلطة العا أعمـــــالا إداريـــــة مـــــتى الاقتصـــــادية#ـــــا المؤسســـــات 

 .صلاحيات السلطة العامةقانونا لممارسة 

 1 :له طابع تنفيذي  - 4

، تنفيــــذا طوعيــــا مــــن فــــور صــــدوره، بنشــــره أو تبليغــــه، علــــى اســــاس قرينــــة الســــلامة ،بمعــــنى انــــه ينفــــذ تلقائيــــا

 .  principe du préalableالمخاطبين به وتجسيدا لمبدأ الأولوية أو الأسبقية 

ـــــأثير في المركـــــز القـــــانوني إيجابـــــا أو ســـــلبا كمـــــا كمـــــا يقصـــــد  ـــــة او الت ـــــار القانوني ـــــب أث ـــــذي ترتي بالطـــــابع التنفي

 .قدم

 أو يلحق أذى بذاته:  - 5

ـــــين عنصـــــرين( الطـــــابع  ـــــد جمـــــع بعـــــض الفقـــــه ب ـــــأثير الســـــلبي) وق ـــــه ( الت اي يلحـــــق ضـــــررا بمركـــــز المخاطـــــب ب

ذى) ليشـــــــــمل الالتنفيـــــــــذي وإلحـــــــــاق التنفيـــــــــذي أو إلحـــــــــاق اذى) بينمـــــــــا ميـــــــــز اخـــــــــرون بينهمـــــــــا( الطـــــــــابع ا

ير الطــــــابع التنفيــــــذي مبــــــدأ الأولويــــــة والتــــــأثير إيجابــــــا علــــــى المراكــــــز القانونيــــــة ويقصــــــروا إلحــــــاق الأذى بالتــــــأث

، و قـــــــــد تطلـــــــــب القضـــــــــاء العنصـــــــــرين معـــــــــا التنفيـــــــــذي وإلحـــــــــاق الأذى الســـــــــلبي علـــــــــى المراكـــــــــز القانونيـــــــــة

، فينظــــــر قــــــد العنصــــــر الأخـــــير ( الحــــــاق الأذى)تلإمكانيـــــة الفصــــــل في النـــــزاع شــــــكلا ثم مضــــــمونا ، فـــــإذا اف

ني أن هنــــــاك عــــــ، إن هــــــذا يصــــــلحةشــــــرط الم لانتفــــــاءالقاضــــــي في القــــــرار شــــــكلا دون التعــــــرض للموضــــــوع 

قـــــــــرارات تنفيذيـــــــــة لكنهـــــــــا لا تلحـــــــــق الأذى بـــــــــذا�ا ، كـــــــــالقرارات المانحـــــــــة لرخصـــــــــة ، او المرتبـــــــــة لأمتيـــــــــاز  

لي لا يعقـــــل أن تتـــــابع امـــــام فهـــــي ومثلهـــــا تـــــؤثر ايجابـــــا علـــــى المراكـــــز وبالتـــــا ،منحـــــة نمـــــ الاســـــتفادةكالترقيـــــة 
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، هـــــي وحـــــدها الـــــتي يمكـــــن أن ة ســـــلبا علـــــى المراكـــــز القانونيـــــةوعليـــــه فـــــإن القـــــرارات الإداريـــــة المـــــؤثر  القضـــــاء

 1.ألحقت أذى بذاNا باعتبارهاائية تكون محلا لمتابعة قض

ســــــنتطرق الى اســــــباب الغــــــاء القــــــرار الإداري والــــــذي  بعــــــد التطــــــرق الى تعريــــــف وخصــــــائص القــــــرار الإداري

ـــــق االلدولـــــة لحـــــق ا اســـــتعمالأذى الى إلغـــــاء قـــــرار  قضـــــاء وذلـــــك لوجـــــود عيـــــوب تشـــــوب لشـــــفعة عـــــن طري

 الأركان الشكلية والمادية التي جعلت هذا القرار غير مشروع .

 اسباب الغاء القرار الإداري في دعوى الإلغاء : -ثالثا 

، هــــي مجموعـــــة الوســــائل الـــــتي يمكـــــن قــــرار الشـــــفعة أســــباب وحـــــالات الحكــــم بالإلغـــــاء في دعــــوى الإلغـــــاء  

واســـــباب وحـــــالات  ، الشـــــرعية وبإلغـــــاءبواســـــطتها القضـــــاء المخـــــتص إلغـــــاء قـــــرار اداري مطعـــــون فيـــــه بعـــــدم 

la cas   او الوســـائلles moyensالـــتي يمكـــن بواســـطتها للقاضـــي المخـــتص إلغـــاء قـــرار الإداري ، 

معـــــــين مطعـــــــون فيـــــــه بعـــــــدم الشـــــــرعية ودعـــــــوى الإلغـــــــاء هـــــــي حـــــــالات وأســـــــباب عـــــــدم شـــــــرعية القـــــــرارات 

ـــــــــــــة  أن عيـــــــــــــ  الاختصـــــــــــــاصوهـــــــــــــي عيـــــــــــــب عـــــــــــــدم   ،وب عـــــــــــــدم الشـــــــــــــرعية لقـــــــــــــرارات الإداريـــــــــــــةالإداري

l´incompétence ــــب مخالفــــة الشــــكل و الإجــــراءات  le vice de forme et، وعي

procédure  وعيــــب مخالفــــة الشــــكل والإجــــراءاتle violation de la loi ،   وعيــــب

وعيــب إنعـــدام  ،  le détournement  de pouvoirالإنحــراف في الإســتعمال للســـلطة 

 motifs alités auxles illég.2السبب 
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 1: الاختصاصعيب عدم  -1

رارات هــــــــو حالــــــــة مــــــــن حــــــــالات عــــــــدم شــــــــرعية الإدارة الــــــــتي تصــــــــيب القــــــــ الاختصــــــــاصإن عيــــــــب عــــــــدم 

ــــــة  في ركــــــن  ــــــالي ســــــببا مــــــن اســــــباب  ، الإختصــــــاصالإداري ــــــركن غــــــير مشــــــروع وبالت بحيــــــث يصــــــبح هــــــذا ال

الإداريـــــة هـــــو المكنـــــة والقـــــدرة  القـــــراراتفي  الاختصـــــاصالحكـــــم بإلغـــــاء في دعـــــوى الإلغـــــاء فـــــإذا كـــــان ركـــــن 

ـــــة والصـــــــــفة القانونيـــــــــة الـــــــــتي تمنحهـــــــــا القواعـــــــــد و الإحكـــــــــام  القانونيـــــــــة المنظمـــــــــة  في  للاختصـــــــــاصالقانونيــــ

ــــــة لشــــــخص معــــــ ــــــة إداريــــــة محــــــددة لتتصــــــرف الدول ــــــة   وتتخــــــذين أو لهيئ ولحســــــاب  باســــــمالقــــــرارات الإداري

، و مصـــــــــــادر ركـــــــــــن الإداريـــــــــــة  في الدولـــــــــــة بصـــــــــــورة شـــــــــــرعيةوالمرافـــــــــــق العامـــــــــــة  والمنظمـــــــــــاتالمؤسســـــــــــات 

القــــــرارات  وتتخــــــذالــــــتي تتصــــــرف  الإداريــــــةفي القــــــرارات الــــــتي تحــــــدد الأشــــــخاص والســــــلطات  الاختصــــــاص

هــــــده مــــــن  الاختصــــــاصتتبــــــع مصــــــادر  ، هــــــداف الوظيفــــــة الإداريــــــة في الدولــــــةأالإداريــــــة اللازمــــــة لتحقيــــــق 

ـــــــةمصـــــــادر ا ـــــــا قواعـــــــد  ، لنظـــــــام القـــــــانوني الســـــــائد في الدول وفقـــــــا  الاختصـــــــاصوتنـــــــدرج وتتسلســـــــل عمودي

 الإدارية للدولة .التنظيمات  درج هرم السلطات الإدارية فيلدرجة قدرzا القانونية الإلزامية مع ت

ــــــــدخل مصــــــــدرفقــــــــد يكــــــــون  ــــــــة قواعــــــــد الدســــــــتور القــــــــراراتفي  الاختصــــــــاص ت ــــــــدخل   ،الإداري ــــــــث تت حي

ــــــة الدســــــتورية في ــــــد  القواعــــــد القانوني ــــــة اختصاصــــــاتتحدي ــــــال  ، بعــــــض الســــــلطات السياســــــية والإداري و مث

ووظــــــائف كــــــل مــــــن رئــــــيس الدولــــــة ورئــــــيس الحكومــــــة في الدســــــتور الجزائــــــري الصــــــادر  اختصاصــــــاتذلــــــك 

ـــــــــث تحـــــــــدد المـــــــــادة  1996 /12/  08في  7، 6، 5، 2، 1مـــــــــن هـــــــــذا الدســـــــــتور في الفقـــــــــرات  77حي

 اختصاصــــــــات2 1996مــــــــن دســــــــتور   80 كمــــــــا تحــــــــدد المـــــــادة ، رئــــــــيس الدولــــــــة الإداريـــــــة اختصـــــــاص، 

                                                           

1 - انظر عوابدي عمار،  المرجع نفسه، ص 501.
  

 
 المؤرخ في 03-02القانون ،المعدل ب08/12/1996المؤرخة في  76رقم  الرسميةالجريدة  ،1996من دستور  80و 77انظر مواد  -2

الجريدة رسمية  ،15/11/2008، المؤرخ في 19-08المعدل بالقانون رقم  ، 25رقم ، العدد 1996لسنة  رسميةالريدة الج، 10/04/2002
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ـــــة ـــــيس الحكومـــــة الإداري ـــــبر مصـــــدرا مـــــن مصـــــادر وركـــــن  ، رئ في  الاختصـــــاصكمـــــا ان التشـــــريع العـــــادي يعت

حيـــــــــــث تتـــــــــــدخل التشـــــــــــريعات القانونيـــــــــــة المتعـــــــــــددة والمتنـــــــــــاثرة في تحديـــــــــــد نطـــــــــــاق  ، القـــــــــــرارات الإداريـــــــــــة

ــــــــة ، ومثــــــــال ذلــــــــك قــــــــانون  اختصاصــــــــات ــــــــات والتنظيمــــــــات الإداريــــــــة في الدول بعــــــــض الأشــــــــخاص والهيئ

والمتضـــــــمن قـــــــانون  1999 افريـــــــل 7والمـــــــؤرخ في  09-90الولايـــــــة الصـــــــادر بموجـــــــب القـــــــانون رقـــــــم 

ـــــــث يحـــــــدد هـــــــذا القـــــــانون 1الولايـــــــة ـــــــوالي  صـــــــاتاختصا، حي ـــــــولائي ،  واختصاصـــــــاتال ا;لـــــــس الشـــــــعبي ال

 1990افريـــــــل  7و المــــــؤرخ في  208-90ومثــــــال ذلــــــك قـــــــانون البلديــــــة الصـــــــادر بموجــــــب القــــــانون رقـــــــم 

رئـــــــيس ا;لـــــــس الشـــــــعبي  واختصاصـــــــاتكـــــــل مـــــــن ا;لـــــــس الشـــــــعبي البلـــــــدي   اختصاصـــــــاتوالـــــــذي يحـــــــدد 

ــــــة في القــــــرا الاختصــــــاصالبلــــــدي المختلفــــــة ، وقــــــد تكــــــون مصــــــادر ركــــــن  رات إداريــــــة تنظيميــــــة عامــــــة وفردي

الـــــــــوزراء والمؤسســـــــــات العامـــــــــة ومــــــــــديريها  اختصاصــــــــــات ومثـــــــــال ذلـــــــــك في النظـــــــــام الإداري الجزائـــــــــري أن

بموجـــــــب  تنظيمـــــــيرئـــــــيس الدولـــــــة بموجـــــــب مرســـــــوم إداري رئاســـــــي  -العـــــــامين يحـــــــددها رئـــــــيس الجمهوريـــــــة 

 .  1996من دستور  78 مادة

في القــــــــرارات الإداريــــــــة عبــــــــارة هــــــــن عــــــــرف إداري   الاختصــــــــاصتكــــــــون مصــــــــادر ركــــــــن  انكمــــــــا يمكــــــــن   

. و أحكام القضاء اجتهاداتدستوري والمبادئ العامة للقانون و 
3

 

 

                                                           

 
 1990، الجريدة الرسمية لسنة لولاية،  المتعلق ا1990افريل سنة  7الموافق 1410رمضان عام  12المؤرخ في  09-90انظر القانون  -1

، الجريدة رسمية لسنة 2011جويلية  03الموافق ، 1432شعبان عام 01المؤرخ في  10-11بالقانون  ،المعدل والمتمم، 15، العدد رقم 

 .37، العدد 2011

، 1990،  المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية لسنة 1990افريل سنة  7الموافق 1410رمضان  12المؤرخ في  08-90انظر القانون  -2 

رسمية لسنة الريدة الج، 2012فبراير  29الموافق  1433ربيع الثاني عام  7المؤرخ في  07-12 بالقانون المعدل والمتمم، 15العدد رقم 

 .12، العدد 2012
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 عيب مخالفة ركن الشكل والإجراءات في القرارات الإدارية : -2

القـــــــرار الإداري مـــــــن موظـــــــف مخـــــــتص حـــــــتى يكـــــــون ســـــــليما بـــــــل يجـــــــب ان يظهـــــــر في  يتخـــــــذلا يكفـــــــي ان 

المحـــــددة قانونـــــا ، ومـــــن حيـــــث  الشـــــكل القـــــرار الاداري فقـــــد عــــــرف   للإجـــــراءاتالشـــــكل المطلـــــوب وفقـــــا 

بأنــــــه القالــــــب الــــــذي يفــــــرغ فيــــــه هــــــذا القــــــرار، اي المظهــــــر الخــــــارجي ، وبالمقابــــــل فــــــأن عيــــــب الشــــــكل هــــــو 

وعليـــــه تبـــــدو اهميـــــة مراعـــــاة  ، ليات أو البيانـــــات الواجبـــــة قانونـــــالتلـــــك الشـــــك كلـــــي أو الجزئـــــي  احـــــترامعـــــدم 

بــــــالإجراءات واضــــــحة بالنســــــبة لمصــــــدر القــــــرار( الجهــــــة الإداريــــــة) وللمخاطــــــب بــــــه (  والالتــــــزامالشــــــكليات 

ـــــــة  ،فـــــــرد) ، فهـــــــي مقـــــــررة للمصـــــــلحة العامـــــــةال ـــــــلإدارة : إن فـــــــرض شـــــــكليات وإجـــــــراءات معين فبالنســـــــبة ل

رج قرارهــــــا ســــــليما قــــــرار إداري مــــــا معــــــنى ذلــــــك التــــــأني والتفكــــــير فيــــــه حــــــتى يخــــــ تخاذهــــــااعلــــــى الإدارة عنــــــد 

ـــــــــدا عـــــــــن التعســـــــــف ـــــــــزام الإدارة بتلـــــــــك الشـــــــــكليات و الإجـــــــــراءات و بعي ، امـــــــــا بالنســـــــــبة للفـــــــــرد : إن الت

إصـــــــدارها قرارهـــــــا في القالـــــــب المطلـــــــوب ووفقـــــــا للإجـــــــراءات اللازمـــــــة يعـــــــني التـــــــزام المخاطـــــــب بـــــــه وتنفيـــــــذه 

ــــــاراطوعــــــا  تنقســــــم الى شــــــكليات  formalités ان الشــــــكليات وباعتبــــــار، 1علــــــى اســــــاس ســــــلامته واختي

، وشـــــــــــــكليات غـــــــــــــير جوهريـــــــــــــة او شـــــــــــــكليات ثانويـــــــــــــة  formalités substantiellesجوهريـــــــــــــة 

formalités accessoires   ـــة هـــي   formalités substantiellesوان الشـــكليات الجوهري

وبالتـــــالي فهـــــي فقـــــط  ، ســـــلامة وشـــــرعية القـــــرارات الإداريـــــة فقـــــط الـــــتي تـــــؤثر مخالفا)ـــــا وعيو$ـــــا في صـــــحة و

وســــــــببا مــــــــن أســــــــباب الحكــــــــم  ، الحكــــــــم بالإلغــــــــاء في دعــــــــوى الإلغــــــــاء الــــــــتي تكــــــــون ســــــــببا مــــــــن اســــــــباب

امـــــــــا مخالفـــــــــة الشـــــــــكليات غـــــــــير الجوهريـــــــــة او الشـــــــــكليات   ، لتعويض في دعـــــــــوى التعـــــــــويض الإداريـــــــــةبـــــــــا

فهـــــي لا تـــــؤثر في مـــــدى صـــــحة وســـــلامة و شـــــرعية القـــــرارات  formalités accessoiresويــــة نالثا

الحكـــــم بالإلغــــــاء ففــــــي الإداريـــــة وبالتــــــالي لا تعتــــــبر مـــــن حــــــالات عيــــــب الشـــــكل والإجــــــراءات الإداريــــــة الى 
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كمـــــــــا ان مخالفتهـــــــــا لا تـــــــــؤدي الى الحكـــــــــم بـــــــــالتعويض عـــــــــن القـــــــــرارات الإداريـــــــــة غـــــــــير    ،دعـــــــــوى الإلغـــــــــاء

مليــــــــة  التمييــــــــز بــــــــين الشــــــــكليات الجوهريــــــــة والشــــــــكليات مــــــــن ثم كــــــــان حتميــــــــا وضــــــــروريا ع ،1ةالمشــــــــروع

هـــــــو وحـــــــده  الإداريحيـــــــث ان القضـــــــاء  ،ه في ذلـــــــك هـــــــو المعيـــــــار القضـــــــائيبـــــــ الثانويـــــــة والمعيـــــــار المعمـــــــول

الــــــــذي يضــــــــطلع بعمليــــــــة التمييــــــــز بــــــــين الشــــــــكليات الجوهريــــــــة والشــــــــكليات الثانويــــــــة وتعتــــــــبر الشــــــــكليات 

ـــــــة وتكـــــــون مخالفتهـــــــا حـــــــالات  شـــــــكليات جوهريـــــــة مـــــــؤثرة في مـــــــدى صـــــــحة ومشـــــــروعية القـــــــرارات الإداري

ــــة شـــــــكل الإجـــــــراءات كســـــــبب ووســـــــيلة مـــــــن اســـــــباب ووســـــــائل الحكـــــــم بالإلغـــــــاء في دعـــــــوى  عيـــــــب مخالفـــ

ـــــــة أولا إذا مـــــــا كانـــــــت الشـــــــكليات مقـــــــررة لحمايـــــــة مصـــــــالح وحقـــــــوق الإلغـــــــاء،  تعتـــــــبر الشـــــــكليات الجوهري

، كمــــــا أن 2وحريــــــات الأفــــــراد مثــــــل شــــــكلية النشــــــر والتبليــــــغ وشــــــكلية تســــــبب القــــــرارات وشــــــكلية الكتابــــــة

ــــــنص  ــــــت مقــــــررة صــــــراحة في ال ــــــزم بإتباعهــــــا الالشــــــكليات تكــــــون شــــــكليات جوهريــــــة إذا مــــــا كان قــــــانوني يل

ـــــــد ـــــــة  واحترامهـــــــا عن ـــــــة وإصـــــــدار ادإتخـــــــعملي ـــــــك الج، وتكـــــــون مـــــــن الشـــــــكليات القـــــــرارات الإداري ـــــــة تل وهري

امـــــا  الشـــــكليات الـــــتي تســـــاهم في تكـــــوين الشـــــكلي والمـــــادي لمضـــــمون القـــــرارات الإداريـــــة بصـــــورة جوهريـــــة

 والــــتي لا تــــؤثر عــــدم مخالفتهــــا او مخالفتهــــا في  formalités accessoiresالشــــكليات الثانويــــة 

ة ركـــــن الشـــــكل ، وبالتـــــالي لا تعتـــــبر مـــــن حـــــالات ومظـــــاهر عيـــــب مخالفـــــرارات الإداريـــــةســـــلامة وشـــــرعية القـــــ

 فهي تتضمن فئات الشكليات التالية طبقا لما قضى به القضاء الإداري.  ،والإجراءات

 3، هي الحالات والصور التالية:فحالات وصور عيب مخالفة الشكل

 وإصدارها  إتحادهاحالة عدم تسبب القرارات الإدارية التي يجب تسببها عند  -1
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حالــــــة عـــــــدم كتابــــــة القـــــــرارات الـــــــتي تــــــنص عليهـــــــا بصــــــورة مباشـــــــرة أو غـــــــير مباشــــــرة علـــــــى أن تصـــــــدر  -2

 مكتوبة .

 شكلية تحديد تاريخ صدور القرارات الإدارية . احترامعدم  -3

 القرارات الإدارية . شكليات تبليغ والنشر احترامحالة عدم  -4

حالـــــة عـــــدم مخالفـــــة شـــــكلية وضـــــع التأشـــــيرات علـــــى القـــــرارات الإداريـــــة وشـــــكلية المصـــــادقة عليهـــــا مـــــن  -5

 قبل السلطات الإدارية .

هـــــده هــــــي بعـــــض حــــــالات عيـــــب مخالفــــــة الشـــــكل في القــــــرارات الإداريـــــة ، وهنــــــاك أيضـــــا بعــــــض حــــــالات 

ـــــــب الإجـــــــراءات الإداريـــــــة كعنصـــــــر مـــــــن عناصـــــــر ركـــــــن الشـــــــكل  و الإجـــــــراءات في القـــــــرارات الإداريـــــــة، عي

   1:ومن اهم حالات عيب الإجراءات الحالات والصور التالية

 وإصدار القرارات الإدارية . لإتحادالمقرر  الاستشاريمخالفة الإجراء  -1

حالـــــة مخالفـــــة إجـــــراءات التحقيـــــق في القـــــرارات الإداريـــــة يتطلـــــب إجـــــراء التحقيـــــق قبـــــل إصـــــدارها مثـــــل  -2

 . la vice de procédure contradictoire قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة 

 أو حالة مخالفة مبدأ توازي الأشكال أو الشكليات . حالة مخالفة الإجراء المضاد -3

ـــــة مخالفـــــة قواعـــــد  -4 ـــــتم إتخادهـــــا بواســـــطة حال ـــــتي ي ـــــة ال و إجـــــراءات نظـــــام المـــــداولات في القـــــرارات الإداري

 المداولة .
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حالــــــة مخالفــــــة احــــــترام حــــــق الــــــدفاع في القــــــرارات الإداريــــــة الــــــتي تتضــــــمن علــــــى عقوبــــــات إداريــــــة كمــــــا  -5

 هو الحال في القرارات الإدارية التأديبية .

 رات الإدارية .هده هي حالات وصور عيب مخالفة الإجراءات في القرا

 عيب مخالفة القانون : -3

ـــــدأ تسلســـــل النصـــــوص  ـــــة مب ـــــدما لا تحـــــترم الســـــلطة الإداري ـــــة عن تتجســـــد المخالفـــــة المباشـــــر للقاعـــــدة القانوني

ــــــــة وفي هــــــــذا  احــــــــترامالقانونيــــــــة أي عــــــــدم  الســــــــلطة الإداريــــــــة قاعــــــــدة ومتطلبــــــــات هــــــــرم النصــــــــوص القانوني

ــــــة مخالفــــــة القــــــانون إذا أضــــــافت في المرســــــوم  ــــــذي قاعــــــدة غــــــير واردة تنالالإطــــــار ترتكــــــب الســــــلطة الإداري في

وزاري قاعـــــدة غــــــير مــــــذكورة في الــــــكمــــــا ترتكـــــب نفــــــس المخالفـــــة  عنــــــدما تضــــــيف في القـــــرار  ، في القـــــانون

 1رسوم.الم

ــــة و عيــــب مخا ــــرارات الإداري ــــدما تصــــدر ق ــــذي يشــــوب محــــل القــــرارات الإداريــــة عن ــــانون هــــو العيــــب ال لفــــة ق

ـــــــدأ الشـــــــرعية و ا ـــــــة والمباشـــــــرة الأحكـــــــام وقواعـــــــد مب ـــــــة الحال لنظـــــــام مخالفـــــــة في محلهـــــــا أي في أثارهـــــــا القانوني

ة ، ويصــــــبح بــــــذلك محــــــل القــــــرارات الإداريــــــة مصــــــابا أو مشــــــوبا بعيــــــب مخالفــــــالقــــــانوني الســــــائد في الدولــــــة

الحكــــــم  ، ويشــــــكل نتيجــــــة لــــــذلك حالــــــة وســــــببا مــــــن أســــــبابالواســــــع هأحكــــــام وقواعــــــد القــــــانون في معنــــــا

ـــــــر الحـــــــال بالإلغـــــــاء في دعـــــــوى الإلغـــــــاء ـــــــإذا كـــــــان محـــــــل القـــــــرار الإداري أو القـــــــرارات الإداريـــــــة هـــــــو الاث ، ف

ـــــــد عـــــــن صـــــــدور القـــــــرار الإداري والمباشـــــــر المترتـــــــب و ـــــــيرالمتول ـــــــؤدي الى تغي ـــــــث ي في النظـــــــام القـــــــانوني  ، بحي

ـــــــك بواســـــــطة إنشـــــــاء لمركـــــــز أو المرا و  ، الســـــــائد ـــــــدة أو تعـــــــديلهاذل ـــــــة الجدي ، أو إلغـــــــاء لمركـــــــز أو كـــــــز القانوني

لقــــــــرارات الإداريـــــــة أن يكــــــــون مراكـــــــز قانونيـــــــة كانــــــــت موجـــــــودة أو قائمـــــــة ، ويشــــــــترط في ركـــــــن المحـــــــل في ا
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، ســــــواء قـــــانوني الســـــائد في الدولـــــةال ، أي غـــــير مخـــــالف لأحكــــــام وقواعـــــد مبـــــدأ الشـــــرعية والنظــــــاممشـــــروعا

ــــــق الخطــــــأ في تفســــــير و تطبيــــــق  ــــــت هــــــده المخالفــــــة مخالفــــــة مباشــــــرة أو مخالفــــــة غــــــير مباشــــــر عــــــن طري أكان

 القانون.

   1من صور مخالفة الصريحة للقانون وصورة خطأ في تفسير وتطبيق القانون مايلي:

 المخالفة المباشرة لأحكام القانون : -أ) 

ــــــب مخالفــــــة  ــــــدما انون الصــــــريحة و المباشــــــرة للقــــــانونالقــــــانون في صــــــورة مخالفــــــة القــــــيكــــــون عي ــــــك عن ، و ذل

، أي في محلــــــه صــــــراحة قــــــانون المتولــــــدة عنــــــه حــــــالا ومباشــــــرةيصــــــدر قــــــرار إداري و هــــــو يخــــــالف في الأثــــــر ال

ــــــاه الواســــــعومباشــــــرة قاعــــــدة مــــــ ــــــدأ مــــــن ن قواعــــــد القــــــانون في معن ، كــــــأن يكــــــون القــــــرار الإداري مخالفــــــة لمب

ـــــــادئ ا ـــــــدأ مـــــــن لعامـــــــة الدســـــــتورية ، أو مخالفـــــــة لقاعـــــــدة مـــــــن قواعـــــــد القـــــــوانين التشـــــــريعية أو مخالفـــــــالمب ا لمب

، أو مخالفـــــــا لمعاهـــــــدة دوليــــــة معـــــــترف lـــــــا إداري -أو مخالفـــــــا لعـــــــرف دســــــتوري   ،مبــــــادئ العامـــــــة للقــــــانون

 إداريــــــة ، او يكــــــون القــــــرار مخالفــــــا  لقــــــراراتالســــــلطات الرسميــــــة الوطنيــــــة المختصــــــةومصــــــادق عليهــــــا مــــــن 

لقــــــرار مخالفــــــا او يكــــــون ا ، ون مخالفــــــا لحجيــــــة الشــــــيء المقضــــــي بــــــه، او مخالفــــــا لعقــــــود إداريــــــة تكــــــالعامــــــة

وهنـــــــاك أحكــــــــام كثـــــــيرة القضــــــــاء الإداري في   ،أو مخالفــــــــا لقـــــــرار إداري فــــــــردي  ،لحقـــــــوق فرديــــــــة مكتســـــــبة

ـــــتي تقـــــر وتقضـــــي lـــــده الحـــــالات و الصـــــور لعيـــــب المخالفـــــة الصـــــريح والمباشـــــرة ة القـــــانون الإداري المقـــــارن ال

ــــــــاك امثلــــــــة كثــــــــيرة مــــــــن تطبيقــــــــات القضــــــــاء الإداري في القــــــــانون الإداري لأحكــــــــام وقواعــــــــد القــــــــانون ، فهن

والمخالفـــــــــة الصـــــــــريحة والمباشـــــــــرة   ،الفـــــــــة القـــــــــانون المباشـــــــــرة والصـــــــــريحةالمقـــــــــارن لحـــــــــالات وصـــــــــور عيـــــــــب مخ

 قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية للقانون هده
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 المخالفة الغير مباشرة للقاعدة القانونية : ب)

 1 الأسباب ومن تطبيقاها: انعداموتخص عيب 

الغلــــــــط في الأســــــــاس القــــــــانوني المعتمــــــــد : بحيــــــــث تعتمــــــــد الإدارة نصــــــــا قانونيــــــــا غــــــــير الــــــــنص الواجــــــــب  -

  التطبيق على الواقعة المعروضة عليها وNمل النص الواجب التطبيق.

الغلـــــــــط في تفســـــــــير القاعـــــــــدة القانونيـــــــــة : هنـــــــــا تعتمـــــــــد الإدارة القاعـــــــــدة القانونيـــــــــة الصـــــــــحيحة ، فـــــــــلا  -

 تتجاهلها لكنها تفسرها تفسيرا خاطئا ( سوء تفسير)، أو تعطيها مدلولا غالطا أو خاطئا .

وبمـــــا أن القاضـــــي هـــــو الـــــذي يراقـــــب مشـــــروعية القـــــرار الإداري عـــــن طريـــــق دعـــــوى تجـــــاوز الســـــلطة ، فعلـــــى 

 دارة أن تلتزم التفسير الذي حكم به القاضي الإداري حتى ولو لم يتفق مع حرفية النص.الإ

الغلــــــط في الوجــــــود المـــــــادي للواقعــــــة : تســـــــتند الإدارة في تأسيســــــها للقــــــرار الإداري علـــــــى وقــــــائع ماديـــــــة  -

 غير موجودة واقعا، كإحالة موظف الى عطلة مع انه لم يطلبها .

للواقعـــــــة الماديـــــــة : بحيـــــــث تعطـــــــى الإدارة للوقـــــــائع الماديـــــــة الـــــــتي اعتمـــــــدNا الغلـــــــط في تكييـــــــف القـــــــانوني  -

 مفهوما خاطئا ويترتب عن ذلك إسناد خاطئ للقواعد القانونية التي تحكمها .

 2الإنحراف في إستعمال السلطة : -4

في  ينــــــــــدرج عيــــــــــب إنحــــــــــراف DEBBASCHحســـــــــب التصــــــــــنيف الــــــــــذي قدمــــــــــه الأســـــــــتاذ ديبــــــــــاس 

 استعمال السلطة ضمن المشروعية الذاخلية بسبب طبيعة العيب الذي يمس القرار الإداري .
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ويعـــــود وجـــــود انحـــــراف في اســـــتعمال الســـــلطة  الى العلاقـــــة الموجـــــودة بـــــين الصـــــلاحيات المخولـــــة  للســـــلطة 

 اتوالامتيـــــــاز الإداريـــــــة والهـــــــدف المطلـــــــوب منهـــــــا تحقيقـــــــه ، وتتمتـــــــع الإدارة بمجموعـــــــة مـــــــن الصـــــــلاحيات 

ـــــــالح العـــــــــام و متطلبـــــــــات المرفـــــــــق العمـــــــــومي ، وبالتـــــــــالي فـــــــــإن اســـــــــتعمال هـــــــــده  تســـــــــتعملها لتحقيـــــــــق الصــ

الصــــــــلاحيات و الإمتيــــــــازات لتحقيــــــــق هــــــــذف غــــــــير الهــــــــدف المطلــــــــوب تحقيقــــــــه بعــــــــد بمثابــــــــة انحــــــــراف في 

 .استعمال السلطة

  1نحراف في استعمال السلطة صورتين اساسيتين هما كالأتي :ومن صور الا

 السلطة لتحقيق مصلحة الخاصة : أ) استعمال

الممنوحـــــة لهـــــا لتحقيـــــق الصـــــالح العـــــام ،  والامتيـــــازاتينتظـــــر مـــــن الســـــلطة الإداريـــــة اســـــتعمال الصـــــلاحيات 

وبالتـــــالي يعتـــــبر انحـــــراف في اســـــتعمال الســـــلطة كـــــل قـــــرار يحقـــــق المصـــــلحة الخاصـــــة ، وتتفـــــرع  هـــــده الصـــــورة 

تحقيـــــــق مصـــــــلحة خاصـــــــة لمصـــــــدر القـــــــرار الإداري أو تحقيـــــــق مصـــــــلحة الخاصـــــــة لشـــــــخص  الى احتمـــــــالين ،

 خاص اخر .

 ب) استعمال السلطة لتحقيق مصلحة عامة لكن غير المصلحة العامة المنتظر تحقيقها :

لا يجــــــوز لســــــلطة الإداريــــــة ان تســــــتعمل صــــــلاحياhا لتحقيــــــق مصــــــلحة العامــــــة بعيــــــدة عــــــن الســــــبب الــــــذي 

مـــــثلا: تكـــــون الســـــلطة الإداريـــــة انحرفـــــت في إســـــتعمال ســـــلطتها عنـــــدما تصـــــدر  مــــن اجلـــــه اصـــــدرت قـــــرار ،

 .نة الطرق قرار يمنع سير الشاحنات في بعض الطرق لتقليل مصاريف صيا
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 1 عيب انعدام السبب في القرارات الإدارية : -5

عيـــــــب انعـــــــدام الســـــــبب في القـــــــرارات الإداريـــــــة هـــــــو عيـــــــب مـــــــن عيـــــــوب عـــــــدم شـــــــرعية القـــــــرارات الإداريـــــــة 

يصــــيب ويشـــــوب ركـــــن الســـــبب في القــــرارت الإداريـــــة ويجعلـــــه حالـــــة وســــبب ووســـــيلة مـــــن اســـــباب ووســـــائل 

 الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء.

ــــــة حالــــــة مــــــن حــــــالات ــــــب انعــــــدام الســــــبب في القــــــرارات الإداري عــــــدم شــــــرعية القــــــرارات  وهكــــــذا يعــــــني عي

ــــة القضــــائية علــــى مــــدى شــــرعية القــــرارات الإداريــــة  الإداريــــة ، كوســــيلة وســــبب مــــن أســــباب ووســــائل الرقاب

والحكــــــم بإلغــــــاء في دعــــــوى الإلغــــــاء ، اي صــــــدور قــــــرار إداري بــــــدون الوجــــــود المــــــادي للوقــــــائع الماديــــــة او 

ـــــــة لإصـــــــدار هـــــــذا القـــــــرار أو خطـــــــ ـــــــدفع الســـــــلطة الاداري ـــــــتي ت ـــــــة ال ـــــــف القـــــــانوني القانوني أ القـــــــانوني في تكيي

للخطــــــأ في تقــــــدير مــــــدى  نتيجــــــة الماديــــــة او القانونيــــــة ، أو صــــــدور القــــــرار الإداري الســــــليم لهــــــده الوقــــــائع

ـــــة ـــــة القائمـــــة و الثابث ـــــة أو القانوني ـــــة أو خطـــــورة الوقـــــائع المادي ـــــا دكـــــره ملائمـــــة وأهمي ـــــه  يجـــــوز  مـــــا يجـــــدر بن ان

الإلغــــــاء في حالــــــة وجــــــود اي عيــــــب يشــــــوب قــــــرار مــــــنح  لأطــــــرف العقــــــد(البائع و المشــــــتري ) رفــــــع دعــــــوى

 .دولة من العيوب السابقة الذكر لالشفعة ل

 2الفرع الثاني : دعوى التعويض .

عـــــويض بأzـــــا الـــــدعوى القضـــــائية الذاتيـــــة الـــــتي يحركهـــــا ويرفعهـــــا اصـــــحاب الصـــــفة تيمكـــــن تعريـــــف دعـــــوى ال

والمصــــــلحة أمــــــام الجهــــــات القضــــــائية المختصــــــة وطبقـــــــا للشــــــكليات والإجــــــراءات المقــــــررة قانونــــــا للمطالبـــــــة 

ــــــلازم للأضــــــرار الــــــتي اصــــــابت حقــــــوقهم بفعــــــل النشــــــاط الإداري الضــــــار ،  بــــــالتعويض الكامــــــل والعــــــادل ال
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ويض الإداريــــــــة بأ-ـــــــا مــــــــن دعــــــــاوى القضــــــــاء الكامـــــــل ، وأ-ــــــــا مــــــــن دعــــــــاوى قضــــــــاء وتمتـــــــاز دعــــــــوى التعــــــــ

أمــــا فيمـــــا يخــــص المســــؤولية الإداريـــــة في مجــــال أســــتعمال قـــــرار حــــق الشــــفعة مـــــن طــــرف الدولـــــة،  ،2الحقــــوق

تعويض عـــــن الفــــإن دعـــــوى تعـــــويض تكـــــون مـــــن حـــــق طـــــرفي العقـــــد( البـــــائع والمشـــــتري ) وذلـــــك للمطالبـــــة بـــــ

ـــــذي  ـــــة لحـــــق aـــــم والماالضـــــرر ال ـــــة عقـــــارات معين ـــــل في حرمـــــا-م مـــــن حـــــق التعاقـــــد و و إكتســـــاب ملكي تمث

بســـــبب قـــــرار الشـــــفعة ، كمـــــا تتســـــم دعـــــوى التعـــــويض بمجموعـــــة مـــــن خصـــــائص ، تـــــؤدي عمليـــــة التعـــــرف 

عليهــــا الى زيـــــادة في معرفـــــة ماهيتهــــا بصـــــورة أكثـــــر دقــــة ووضـــــوحا ، كمـــــا تــــؤدي عمليـــــة التعـــــرف عليهـــــا الى 

 1عملية تطبيقها بصورة صحيحة وسليمة .تسهيل وتوضيح عملية تنظيمها و 

 2أولا) خصائص دعوى التعويض :

ــــــة  ــــــادة في معرف ــــــة التعــــــرف عليهــــــا الى زي ــــــؤدي عملي ــــوى التعــــــويض بمجموعــــــة مــــــن خصــــــائص، ت تتســــــم دعــ

ـــــة   ماهيتهـــــا بصـــــورة أكثـــــر دقـــــة ووضـــــوحا ، كمـــــا تـــــؤدي عمليـــــة التعـــــرف عليهـــــا الى تســـــهيل وتوضـــــيح عملي

 تنظيمها وعملية تطبيقها بصورة صحيحة وسليمة ، ومن ابرز خصائص دعوى التعويض مايلي:

 دعوى التعويض الإدارية دعوى قضائية : -1

 كتســــبت دعــــوى التعــــويض الإداريــــة الطبيعـــــة القضــــائية منــــذ أمــــد طويـــــل وقــــديم ، ويترتــــب عــــن الطبيعـــــة وا 

ــــز وتختلــــف مــــن كــــل فكــــرة القــــرار الســــابق و فكــــرة  الخاصــــية القضــــائية لــــدعوى التعــــويض الإداريــــة أkــــا تتمي

ــــــــــدعوى  الــــــــــتظلم الإداري بإعتبارهــــــــــا طعــــــــــون وتظلمــــــــــات إداريــــــــــة ، ويترتــــــــــب عــــــــــن الطبيعــــــــــة القضــــــــــائية ل

ـــــع وتقبـــــل ويفصـــــل فيهـــــا في نطـــــاق الشـــــكليات والإجـــــراءات القضـــــائية المقـــــررة  ، التعـــــويض ان تتحـــــرك وترف

 وأمام جهات قضائية مختصة.
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 1شخصية : -دعوى التعويض دعوى ذاتية  -2

كمـــــا تعتـــــبر دعــــــوى التعـــــويض ، مــــــن الـــــدعاوى الذاتيــــــة (شخصـــــية ) علــــــى أســـــاس أ'ــــــا  تتحـــــرك وتنعقــــــد 

ـــــــق مصـــــــلحة شخصـــــــية  علـــــــى أســـــــاس حـــــــق أو مركـــــــز قـــــــانوني شخصـــــــي و ذاتي لرفعهـــــــا، وتســـــــتهدف تحقي

مكاســـــــب ماديـــــــة أو معنويـــــــة شخصـــــــية وذاتيـــــــة للتعـــــــويض عـــــــن وذاتيـــــــة تتمثـــــــل في تحقيـــــــق مزايـــــــا وفوائـــــــد و 

ـــــة أو المعنويـــــة الـــــتي أصـــــابت الحقـــــوق والمراكـــــز القانونيـــــة ، و تعتـــــبر دعـــــوى التعـــــويض كـــــذلك  الأضـــــرار المادي

بأ'ـــــا qـــــاجم الســـــلطات والجهــــــات الإداريـــــة صـــــاحبة النشـــــاط الإداري غــــــير المشـــــروع والضـــــار ولا تنصــــــب  

 عكس دعوى الإلغاء. كليا على النشاط الإداري الضار ،

 دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل : -3

تتســـــــم دعــــــــوى التعــــــــويض بأ'ـــــــا مــــــــن دعــــــــاوى القضـــــــاء الكامــــــــل، لأن ســــــــلطات القاضـــــــي فيهــــــــا واســــــــعة 

ـــــاس إلى ســـــلطات القاضـــــي في وكاملـــــ قضـــــاء الشـــــرعية ، حيـــــث تتعـــــدد ســـــلطات القاضـــــي الدعـــــاوى ة بالقي

مـــــن ســـــلطة البحـــــث والكشـــــف عـــــن مـــــدى وجـــــود الحـــــق الشخصـــــي لرافـــــع دعـــــوى  في دعـــــوى التعـــــويض ،

التعــــــويض ، وســــــلطة البحــــــث عمــــــا إذا كــــــان قــــــد اصــــــاب هــــــذا الحــــــق بفعــــــل النشــــــاط الإداري ضــــــرر ، ثم 

ســــــلطة تقـــــــدير نســـــــبة الضـــــــرر، وســــــلطة تقـــــــدير  مقـــــــدار التعـــــــويض الكامــــــل والعـــــــادل و الـــــــلازم لإصـــــــلاح 

دعــــــوى التعـــــــويض واســـــــعة و متعـــــــددة ولـــــــذلك كانـــــــت  الضــــــرر ، فســـــــلطة الحكـــــــم بـــــــالتعويض للقاضـــــــي في

هــــــــده الــــــــدعوى مــــــــن دعــــــــاوى القضــــــــاء الكامــــــــل ، وفقــــــــا لمنطــــــــق وأســــــــاس التقســــــــيم التقليــــــــدى لــــــــدعاوى 

 الإدارية .

                                                           

1- انظر المرجع نفسھ، ص 569.
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 دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق: -4

دعـــــوى التعـــــويض مـــــن دعـــــاوى قضـــــاء الحقـــــوق ، وفقـــــا لتقســـــيم التـــــوفيقي والمخـــــتلط للـــــدعاوى الإداريـــــة  و 

Oـــــــدف لأن دعـــــــوى التعـــــــويض تنعقـــــــد وتقبـــــــل علـــــــى اســـــــاس الحقـــــــوق الشخصـــــــية المكتســـــــبة ولأAـــــــا  نظـــــــرا

 دائمــــا وبصــــورة مباشــــرة وغـــــير مباشــــرة إلى حمايــــة الحقـــــوق الشخصــــية المكتســــبة والـــــدفاع عنهــــا قضــــائيا

،ويترتـــــب عـــــن هـــــذه الخاصــــــية لـــــدعوى التعـــــويض عــــــدة نتـــــائج وأهمهـــــا: حتميــــــة التشـــــدد والدقـــــة في وضــــــع 

ــــــــق الشــــــــكلي ــــــــدعوى التعــــــــويض لتــــــــوفير الضــــــــمانات اللازمــــــــة وتطبي ات والإجــــــــراءات القضــــــــائية المتعلقــــــــة ب

ـــــــة ـــــــة دعـــــــوى التعـــــــويض في حماي ـــــــة وجدي ـــــــداءات الأعمـــــــال  لفاعلي الحقـــــــوق الشخصـــــــية المكتســـــــبة مـــــــن اعت

،كما يـــــنجم عـــــن هـــــذه الخاصـــــية حتميـــــة ومنطقيـــــة إعطـــــاء قاضـــــي دعـــــوى ةالإداريـــــة غـــــير المشـــــروعة والضـــــار 

ليقتـــــدر ويـــــتمكن مـــــن حمايـــــة الحقـــــوق الشخصـــــية المكتســـــبة وإصـــــلاح الأضـــــرار التعـــــويض ســـــلطات كاملـــــة 

ـــــة إضـــــافة إلى ذلـــــك  ـــــة دعـــــوى التعـــــويض الإداري ـــــتي تصـــــيبها بفعـــــل النشـــــاط الإداري الضـــــار خـــــلال عملي ال

ـــــث كوAـــــا مـــــن دعـــــاوى الحقـــــوق أن مـــــدد تقـــــادم دعـــــوى التعـــــويض تتســـــاوى وتتطـــــابق  مـــــع مـــــدة  مـــــن حي

تعــــــويض، أي تتقــــــادم دعــــــوى التعــــــويض بمــــــدة تقــــــادم الحــــــق الــــــذي تقــــــادم الحقــــــوق الــــــتي تتصــــــل بــــــدعوى ال

.تحميه دعوى التعويض
1

 

 

 

 

 

                                                           

1 - انظر المرجع نفسھ، ص 570.
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 الفرع الثالث : شروط وإجراءات رفع دعوى الإلغاء أو التعويض

 1 الشروط : -اولا) 

ـــــة تـــــوفر الشـــــروط المنصـــــوص عليهـــــا  يجـــــب لرفـــــع دعـــــوى الإلغـــــاء أو التعـــــويض فيمـــــا يخـــــص الشـــــفعة الإداري

ـــــــــــة في الصـــــــــــفة والمصـــــــــــلحة  65و  64و  13في المـــــــــــواد  ـــــــــــة و المتمثل ـــــــــــة والإداري قـــــــــــانون إجـــــــــــراءات المدني

 2.والأهلية

 الصفة : -)1

بالنســــــبة لشــــــرط الصــــــفة في دعــــــاوى الإلغــــــاء أو التعــــــويض فيجــــــب رفــــــع دعــــــوى الإلغــــــاء او التعــــــويض مــــــن 

ـــــــذا ـــــــه ووكيلـــــــه ، تي أو الحـــــــق الشخصـــــــي المكتســـــــب شخصـــــــياصـــــــاحب المركـــــــز القـــــــانوني ال او بواســـــــطة نائب

ــــــراد المــــــدعين أمــــــا بالنســــــبة للمــــــدعى علــــــيهم اي القــــــانوني ــــــه هــــــذا بالنســــــبة للأف ، او القــــــيم أو الوصــــــي علي

اصــــــحاب الســـــــلطة الإداريـــــــة المختصــــــة والـــــــتي تملـــــــك الصـــــــفة القانونيــــــة للتقاضـــــــي بإســـــــم ولحســـــــاب الإدارة 

والـــــــولاة ، ائية الـــــــتي ترفـــــــع مـــــــن او علـــــــى الدولـــــــةالعامـــــــة في الدولـــــــة مثـــــــل الـــــــوزراء بالنســـــــبة للـــــــدعاوى القضـــــــ

بالنســـــبة للــــــدعاوى الــــــتي ترفــــــع مــــــن او علــــــى الولايــــــة ، و رؤســــــاء البلــــــديات بالنســــــبة للــــــدعاوى الــــــتي ترفــــــع 

  بالنسبة للدعاوى التي تخص المؤسسات العامة الإدارية.ينن العاميمن او على البلديات و المدير 

 المصلحة : -)2

 تي :المصلحة وهي كالآبالنسبة لشرط المصلحة يجب ان تتوفر ثلاثة شروط في هده 

                                                           

 
 .626-623ص  ، صعمار، المرجع السابقانظر عوابدي  -1

 
 السابق الذكر. ، قانون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن  ،09-08، من القانون 13،64،65واد انظر الم -2
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 يجب أن تكون المصلحة القانونية والمشروعة : -أ

ـــــة بحـــــق او مركـــــز قـــــانوني ذاتي مشـــــروع  بحيـــــث  يجـــــب ان تســـــتند المصـــــلحة الى حـــــق مشـــــروع ، بمعـــــنى المطالب

 لا يجوز الإستناد الى مراكز قانونية ذاتية مخالفة للقانون والنظام العام والأداب العامة .

 المصلحة شخصية و مباشرة :يجب أن تكون  -ب 

أي ان تكـــــون صـــــاحب المركـــــز القـــــانوني الـــــذاتي أو الحـــــق الشخصـــــي المكتســـــب هـــــو رافـــــع دعـــــوى الإلغـــــاء 

، ويقــــــرر بعــــــض ل النائــــــب والوكيــــــل و الوصــــــي والقــــــيم، الحــــــارسأو التعــــــويض مــــــن يقــــــوم مقامــــــه قانونــــــا مثــــــ

أن تكـــــــون المصـــــــلحة شخصـــــــية لقبـــــــول الـــــــدعوى تجعـــــــل  اشـــــــتراطفي القـــــــانون الخـــــــاص أن مســـــــالة  اءالفقهـــــــ

ــــفة ينــــــدمج في شــــــرط المصــــــلحة مــــــن خــــــلال تــــــوفر و تحقــــــق هــــــذا الشــــــرط في المصــــــلحة لقبــــــول  شــــــرط الصــ

الــــــــدعوى ، وتكــــــــون هــــــــده المصــــــــلحة مباشــــــــرة عنــــــــدما يصــــــــيب الضــــــــرر المركــــــــز القــــــــانوني الــــــــذاتي أو الحــــــــق 

 الشخصي المكتسب مباشرة و يؤثر فيه الضرر مباشرة .

 أن تكون المصلحة قائمة و الحالة :يجب  -ج

ر وإن بمعـــــــنى ذلـــــــك أن يكـــــــون صـــــــاحب الحـــــــق أو المركـــــــز القـــــــانوني الـــــــذاتي قـــــــد وقـــــــع عليـــــــه بالفعـــــــل الضـــــــر 

، فالأصـــــــل العـــــــام أنـــــــه لا يجـــــــوز للقاضـــــــي الضـــــــرر مـــــــازال قائمـــــــا وموجـــــــودا، امـــــــا إذا كـــــــان الضـــــــرر محـــــــتملا

 الوقوع .المختص ان يقبل إذا كان الضرر غير قائم و أنما  هو محتمل 

ويشـــــترط المشـــــرع هنـــــا اهليـــــة الأداء و الـــــتي هـــــي مـــــن النظـــــام العـــــام حيـــــث نصـــــت عليهـــــا الأهليـــــة : -)  3

وذلـــــك بالنســـــبة لشـــــخص الطبيعـــــي حيـــــث يقـــــوم القاضـــــي بإثار�ـــــا تلقائيـــــا  1مـــــن قـــــانون المـــــدني 40المـــــادة 

ة حيــــــــث قــــــــانون إجــــــــراءات المدنيــــــــة والإداريــــــــ 65وذلــــــــك مــــــــا نصــــــــت عليــــــــه المــــــــادة   انعــــــــدامهافي حالــــــــة 

                                                           

1 - انظر المادة 40 من الامر 75-58 ، المتضمن  القانون المدني، السابق الذكر.
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، ويجــــــــوز لــــــــه أن يثــــــــير تلقائيــــــــا إنعــــــــدام القاضــــــــي  تلقائيــــــــا  إنعــــــــدام الأهليــــــــةيثــــــــير « جــــــــاءت بمــــــــا يلــــــــي : 

 1».التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي 

 الإجراءات : -ثانيا) 

ــــــل الطــــــاعن مكتوبــــــة و بعــــــدد الخصــــــوم  ــــوى ألغــــــاء أو تعــــــويض عــــــن قــــــرار الشــــــفعة مــــــن قب ــــــداع دعــ يــــــتم إي

ــــــائع والمشــــــتري ) ويجــــــب ان تكــــــون  وتتضــــــمن ملخــــــص الموضــــــوع ــــــع عليهــــــا مــــــن طــــــرف المــــــدعين( الب وموق

 وذلك بأن تتضمن إشارة الى البيانات التالية : 2العريضة مستوفية للشروط،

 معلومات تتعلق بالأطراف وإحتوائها على موجز للوقائع ، ودكر وجه أو أوجه الطعن . -

ـــــدفاع و مـــــذكرات التـــــدخل المقدمـــــة بإســـــم الدولـــــة أو بإســـــم الأشـــــخاص  - ـــــع العـــــرائض والمـــــذكرات ال ونوق

. من قانون الإجراءات المدنية والإدارية من طرف الممثل القانوني 827المشار اليهم في المادة 
3 

ـــــــه بالإلغـــــــاء  أو طلـــــــب التعـــــــويض حـــــــتى   - كمـــــــا يجـــــــب  تقـــــــديم نســـــــخة مـــــــن القـــــــرار الإداري المطعـــــــون في

ــــارة مــــن طــــرف الطــــاعنســــتطيع القاضــــي فحــــص وجــــه او اوجــــي ، كمــــا يجــــب أن يرفــــق نســــخة ه الإلغــــاء المث

ــــه بعريضــــة  ــــاحمــــن القــــرار الإداري مطعــــون في ــــه المــــادة  افتت ــــدعوى وهــــذا مــــا نصــــت علي ــــانون  904ال مــــن ق

 4إجراءات المدنية والإدارية.
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دفع لرســـــم القضـــــائي لقـــــانون كمــــا يشـــــترط لقبـــــول دعـــــوى الإلغـــــاء أو التعـــــويض تقــــديم إيصـــــال المثبـــــت لـــــ  -

لمحكمــــــة الإداريــــــة ، درجــــــة الهيئــــــة القضــــــائية المختصــــــة مــــــن جهة(ا بــــــاختلافبلــــــغ الم، حيــــــث يختلــــــف الماليــــــة

 1، و موضوع النزاع.مجلس الدولة )

داريــــــة لــــــرئيس المحكمــــــة الإداريــــــة  الفصــــــل في مــــــن قــــــانون إجــــــراءات المدنيــــــة والإ 825وقــــــد أوكلــــــت المــــــادة 

يفصـــــــل رئـــــــيس :« عفـــــــاء مـــــــن الرســـــــم القضـــــــائي  و ذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال مـــــــايلي الإالإشـــــــكالات المتعلقـــــــة ب

المحكمـــــة الإداريــــــة في الإشـــــكالات المتعلقــــــة الرســـــم القضــــــائي والإشـــــكالات المتعلقــــــة بالإعفـــــاء مــــــن الرســــــم 

، بــــــــــأمر غـــــــــير قابــــــــــل لأي رات والمســـــــــتنداتإيــــــــــداع و جـــــــــرد المــــــــــذكالقضـــــــــائي و الإشــــــــــكالات المتعلقـــــــــة ب

 2».طعن

ـــــع والطعـــــن في دعـــــوى  ـــــرار  الإأمـــــا بالنســـــبة لميعـــــاد الرف الشـــــفعة  فقـــــد   اســـــتعماللغـــــاء أو التعـــــويض عـــــن ق

منـــــه الـــــتي جـــــاء  829حـــــدد قـــــانون الإجـــــراءات المدنيـــــة والإداريـــــة بأربعـــــة أشـــــهر وذلـــــك مـــــن خـــــلال المـــــادة 

، يســــــري مــــــن تــــــاريخ التبليــــــغ كمــــــة الإداريــــــة بأربعــــــة أشــــــهرام المحيحــــــدد أجــــــل الطعــــــن أمــــــ« فيهــــــا مــــــايلي : 

، أو مـــــــــن تـــــــــاريخ نشـــــــــر القـــــــــرار الإداري الجمـــــــــاعي أو بنســـــــــخة مـــــــــن القـــــــــرار الإداري الفـــــــــردي الشـــــــــخص

3.»التنظيمي
 

 القضائي في المنازعات المتعلقة بالشفعة :  الاختصاصالمبحث الثاني : 

القضــــــائي بالنســــــبة للمنازعــــــات حســــــب أطــــــراف الــــــدعوى  والشــــــروط المتــــــوفرة فــــــيهم  الاختصــــــاصيختلــــــف 

حيـــــــث تختلـــــــف المنازعـــــــات العقاريـــــــة عـــــــن المنازعـــــــات الإداريـــــــة مـــــــن حيـــــــث الإختصـــــــاص النـــــــوعي والجهـــــــة 
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المختصــــــة بــــــالنظر في هــــــده المنازعــــــات وفي هــــــذا المبحــــــث ســــــنبرز هــــــذا الإخــــــتلاف ، حيــــــث ســــــنتطرق الى 

المنازعــــــــات المتعلقــــــــة بالشــــــــفعة كمطلــــــــب أول ، ثم ســــــــنتطرق بعــــــــد ذلــــــــك إختصــــــــاص القضــــــــاء الإداري في 

 .ظر في منازعات الشفعة كمطلب ثانيالى إختصاص القضاء العادي كجهة ن

 القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بالشفعة : اختصاصالمطلب الأول : 

ـــــــف أن للقضـــــــاء الإداري الولايـــــــة في الفصـــــــل في مناز  ـــــــب كي عـــــــات متعلقـــــــة بالإلغـــــــاء ســـــــنبرز في هـــــــذا المطل

، ثم نتطــــــــرق النــــــــوعي كفــــــــرع أول الاختصــــــــاصالشــــــــفعة مــــــــن خــــــــلال  اســــــــتعمالأو التعــــــــويض عــــــــن قــــــــرار 

 الإقليمي كفرع ثاني : للاختصاص

 النوعي : الاختصاصالفرع الأول : 

يعـــــود الفصـــــل في دعـــــوى الإلغـــــاء قـــــرار الشـــــفعة الإداريـــــة الى المحـــــاكم الإداريـــــة وذلـــــك حســـــب مـــــا نصـــــت 

 قانون إجراءات المدنية والإدارية والتي جاء فيها ما يلي :  801عليه المادة 

 1:تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في

ـــــــــدعاوى التفســـــــــيرية ودعـــــــــاوى فحـــــــــص مشـــــــــروعية القـــــــــرارت دعـــــــــاوى  -1 ـــــــــة وال إلغـــــــــاء القـــــــــرارات الإداري

 الصادرة عن : 

 ، المصالح غير المركزية للدولة على مستوى الولاية .الولاية -

 البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية . -
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 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية . -

 لكامل .دعاوى القضاء ا -2

 القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة. -3

ــــــة في دعــــــاوى  اختصــــــاصســــــابقة الــــــذكر أن  801و مــــــن خــــــلال مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة  لمحــــــاكم الإداري

اريــــــة أي مــــــن خــــــلال الإلغــــــاء فــــــإن ذلــــــك يعــــــود اى كــــــون الدولــــــة تترافــــــع في هــــــده الــــــدعاوى بصــــــفتها الإد

ة تمثـــــل عـــــن طريـــــق الـــــوزير المكلـــــف في المنازعـــــات الـــــتي ســـــابقا أن الدولـــــ ذكرنـــــا، حيـــــث قـــــد ممثلهـــــا القـــــانوني

ــــــس الشــــــعبي البلــــــدي  ــــــة و رئــــــيس اxل ــــــتي تخــــــص الولاي ــــــوالي للمنازعــــــات ال ــــا فيهــــــا و ال ــ تكــــــون الدولــــــة طرف

ـــــة  ـــــة فيمـــــا يخـــــص المؤسســـــة العمومي ـــــل القـــــانوني لمؤسســـــة العمومي ـــــة والممث بالنســـــبة لمنازعـــــات المتعلقـــــة بالبلدي

ـــــــــك حســـــــــ ـــــــــة ، وذل ـــــــــة   126،  125،  09ب مـــــــــواد ذات الصـــــــــبغة الإداري مـــــــــن قـــــــــانون امـــــــــلاك الوطني

 1، السابقة الذكر. 12/427من المرسوم التنفيذي  192و  191، وكذلك مواد  90/30

و يـــــــؤول الاختصـــــــاص الى المحـــــــاكم الإداريـــــــة للفصـــــــل في دعـــــــاوى التعـــــــويض عـــــــن مســـــــؤولية الإدارة مهمـــــــا  

و يظهـــــر مـــــن خـــــلال الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة كانـــــت الجهـــــة الإداريـــــة المســـــيرة للقـــــرار المتســـــبب في الضـــــرر 

والـــــــتي منحـــــــت ولايـــــــة الفصـــــــل في دعـــــــاوى القضـــــــاء الكامـــــــل الى المحـــــــاكم الإداريـــــــة  الـــــــذكرالســـــــابقة  801

ـــــــق بمـــــــنح الشـــــــفعة الإداريـــــــة ل ـــــــؤول لوبـــــــذلك نســـــــتنتج  أن دعـــــــاوى إلغـــــــاء و تعـــــــويض القـــــــرار المتعل ـــــــة ي دول

 فيه الى المحاكم الإدارية . الاختصاص
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 الإقليمي :  الاختصاصالفرع الثاني : 

الإقليمـــــــــي في دعـــــــــاوى الإلغـــــــــاء أو التعـــــــــويض يـــــــــؤول الى المحكمـــــــــة الإداريـــــــــة الواقعـــــــــة في  الاختصـــــــــاصإن 

 موطن المدعى عليه أي موطن الإدارة مصدرة للقرار . اختصاصهادائرة 

ــــــك المــــــادة  ــــــى ذل ــــــة 37وقــــــد نصــــــت عل ــــــة والإداري ــــــث   ،1مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدني بصــــــفى عامــــــة حي

 اختصاصـــــهاالإقليمـــــي للجهـــــة القضـــــائية الـــــتي يقـــــع في دائـــــرة  الاختصـــــاص يـــــؤول« جـــــاء فيهـــــا مـــــا يلـــــي : 

مــــــوطن المــــــدعى عليــــــه ، و إن لم يكــــــن لــــــه مــــــوطن معــــــروف فيعــــــود الإختصــــــاص للجهــــــة القضــــــائية الــــــتي 

ــــة  ــــه وفي حال يقــــع فيهــــا  الإقليمــــي للجهــــة الــــتي الاختصــــاص يــــؤولمــــوطن  اختيــــاريقــــع فيهــــا أخــــر مــــوطن ل

، ويقصــــــد بــــــالموطن المــــــدعى عليــــــه بالنســــــبة »المــــــوطن المختــــــار مــــــا لم يــــــنص القــــــانون علــــــى خــــــلاف ذلــــــك 

ــــــــاريللشــــــــخص  ــــــــك مــــــــا  الاعتب ــــــــه مــــــــادة أي مــــــــوطن إدارة أو مقــــــــر المؤسســــــــة وذل ــــــــانون  50أكدت مــــــــن ق

مـــــــا كـــــــان  بجميـــــــع الحقـــــــوق  الا الاعتبـــــــارييتمتـــــــع الشـــــــخص « يلـــــــي :  ، حيـــــــث جـــــــاء فيهـــــــا مـــــــا2المـــــــدني

 ملازما لصفة الإنسان ، وذلك في حدود التي يقرها القانون يكون لها  خصوصا :

 ذمة مالية . -

 اهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون . -

 موطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارwا . -

، في نظـــــــر زائـــــــر يعتـــــــبر مركزهـــــــاالشـــــــركات الـــــــتي يكـــــــون مركزهـــــــا الرئيســـــــي في الخـــــــارج ولهـــــــا نشـــــــاط في الج -

 القانون الداخلي في الجزائر .
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 نائب يعبر عن إدار�ا . -

 حق التقاضي . -

 القضاء العادي في المنازعات المتعلقة بالشفعة : اختصاصالمطلب الثاني : 

ــــــــف أن للقضــــــــ ــــــــب كي في منازعــــــــات المتعلقــــــــة بالشــــــــفعة  الاختصــــــــاصاء العــــــــادي ســــــــنتطرق في هــــــــذا المطل

 حيث سأبرز ذلك من خلال توجيه دراستي حول العقار الفلاحي والعقار الحضري 

ــــــــة التســــــــيير  ــــــــة و وكال ــــــــوطني للأراضــــــــي الفلاحي ــــــــوان ال ــــــــة في دي ــــــــة المتمثل مــــــــن خــــــــلال المؤسســــــــات العمومي

ـــــــــث ســـــــــنتطرق   الاختصـــــــــاصكفـــــــــرع أول ثم الى  ،النـــــــــوعي للاختصـــــــــاصوالتنظـــــــــيم العقـــــــــار الحضـــــــــري حي

 الإقليمي  كفرع ثاني .

 الفرع الأول : الإختصاص النوعي :

ــــــــة و الإداريــــــــة علــــــــى أن: الإمــــــــن قــــــــانون  800نصــــــــت المــــــــادة  المحــــــــاكم الإداريــــــــة هــــــــي « جــــــــراءات المدني

ــــــةالجهــــــات الولا ــــــتي يــــــة العامــــــة في المنازعــــــات الإداري ــــــع القضــــــايا ال ، تخــــــتص بالفصــــــل في أول درجــــــة في جمي

 1».الدولة أو الولاية أو احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها  تكون

المتعلـــــــق بإنشـــــــاء الـــــــديوان الـــــــوطني  87 -96علـــــــى هـــــــده القاعـــــــدة القانونيـــــــة  وبظهـــــــور قـــــــانون  ناءواســـــــتث

مـــــــن هـــــــذا  01للأراضـــــــي الفلاحيـــــــة الـــــــذي لـــــــه طـــــــابع صـــــــناعي تجـــــــاري و يتجلـــــــى ذلـــــــك في نـــــــص المـــــــادة 

نــــــــوفمبر لســـــــــنة  18المـــــــــؤرخ في  25-90عمـــــــــلا بالقــــــــانون رقــــــــم « صـــــــــت علــــــــى انــــــــه : القــــــــانون الــــــــتي ن

، يحـــــــدث مؤسســــــــة عموميــــــــة ذات طـــــــابع صــــــــناعي وتجـــــــاري تتمتــــــــع بالشخصــــــــية المـــــــذكور اعــــــــلاه 1990
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ـــــــة والاســـــــتقلال المـــــــالي ، تحـــــــت  ـــــــدعى في صـــــــلب  أســـــــمالمعنوي ـــــــديوان الـــــــوطني للأراضـــــــي الفلاحيـــــــة وت : ال

، ويعــــــد ى الإدارة في علاقاتــــــه مــــــع الدولــــــةيخضــــــع الــــــديوان الى قواعــــــد الإداريــــــة المطبقــــــة غلــــــ ،نــــــص الــــــديوان

 1».تاجرا في علاقاته مع الغير

ــــــذلك فــــــإن  ــــــه مــــــع الغــــــير وب ــــــاجر في علاقت ــــــديوان وطــــــني صــــــفة ت ــــــه لل ــــــص هــــــده المــــــادة ان ونســــــتنتج مــــــن ن

ي حســــــب نــــــص هــــــده منازعــــــات المتعلقــــــة بممارســــــته لحــــــق الشــــــفعة يــــــؤول الى القضــــــاء العــــــاد الاختصــــــاص

ـــــى الوكالـــــة الوطنيـــــة ل تســـــيير والتنظـــــيم و التســـــيير العقـــــاريين لالمـــــادة، وهـــــو الشـــــيء نفســـــه الـــــذي ينطبـــــق عل

 أنـــــهعـــــل  الـــــذكرالســـــابق  405-90مـــــن المرســـــوم التنفيـــــذي  4مـــــن المـــــادة  3الحضـــــريين مـــــن خـــــلال فقـــــرة 

أو الحقـــــــوق العينيـــــــة  ضـــــــافة الى ذلــــــك ان تبـــــــادر بعمليـــــــات حيــــــازة العقـــــــاراتالإ،كمــــــا يمكنهـــــــا ب« ...... 

ــــــازل ع ــــــة ذمــــــة مســــــتقلة تقــــــوم مــــــن خلالهــــــا بممارســــــة »نهــــــا لحســــــا�ا الخــــــاص والتن ــــــا يظهــــــر أن للوكال ، وهن

 2اعمال لحسا�ا الخاص وذلك بصفتها تاجر في معاملا�ا مع الغير .

ـــــــه في كـــــــل   ـــــــث ان ـــــــة و المؤسســـــــات الحـــــــحي ـــــــات الخاصـــــــة( كالتجمعـــــــات المهني الا ت تعـــــــد منازعـــــــات الهيئ

   3الصناعية والتجارية ) تخضع لولاية المحاكم العادية. العمومية

مــــــــن قــــــــانون الاجــــــــراءات المدنيــــــــة والإداريــــــــة المتعلقــــــــة  512وبــــــــالرجوع الى نــــــــص المــــــــادة الى نــــــــص المــــــــادة 

منـــــــه الـــــــتي تقـــــــول  513نازعـــــــات المتعلقـــــــة بالشـــــــفعة و المـــــــادة  المبصـــــــلاحيات القســـــــم العقـــــــاري لنظـــــــر في 

او مــــــــع الغــــــــير ،  الفلاحــــــــينينظــــــــر القســــــــم العقــــــــاري في المنازعــــــــات الــــــــتي تنشــــــــأ بــــــــين المســــــــتغلين  « ه:أنــــــــ
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وهـــــذا مـــــا ينطبـــــق علــــــى »  اســــــتغلالهابخصـــــوص الأراضـــــي الفلاحيـــــة التابعــــــة للأمـــــلاك الوطنيـــــة وشـــــغلها و 

 الديوان الوطني في معاملاته مع الغير .

 الإقليمي : الاختصاصالفرع الثاني : 

ــــــدأ أن الاختصــــــا ــــــابع لهــــــا مــــــوطن المــــــدعي عليــــــه المب ــــــؤول للجهــــــة القضــــــائية الت ص الإقليمــــــي بوجــــــه عــــــام ي

مــــــن قــــــانون الإجــــــراءات المدنيــــــة و الإداريــــــة و أن الاســــــتثناء المــــــذكور في الفقــــــرة الأولي  37طبقــــــا للمــــــادة 

ــــة بمــــا فيهــــا دعــــاوي  40مــــن المــــادة  ــــة و الإداريــــة جعــــل مــــن الــــدعاوي العقاري ــــانون الإجــــراءات المدني مــــن ق

ــــــــــة و دعــــــــــاوي الإيجــــــــــار المــــــــــدني و التجــــــــــاري و دعــــــــــاوي الأشــــــــــغال العموميــــــــــة يكــــــــــون الأشــــــــــغ ال العقاري

ـــــــذ  الاختصـــــــاص فيهـــــــا إمـــــــا لمحكمـــــــة وجـــــــود العقـــــــار بالنســـــــبة للـــــــدعاوي المرتبطـــــــة بالعقـــــــار أو محكمـــــــة تنفي

ـــــــــص مـــــــــادة  ـــــــــالرجوع الى ن ـــــــــة وب فـــــــــإن منازعـــــــــات  512الأشـــــــــغال بالنســـــــــبة للـــــــــدعاوي الأشـــــــــغال العمومي

ختصـــــــة هـــــــي المحكمـــــــة الموجـــــــود في المكمـــــــة المحازعـــــــات العقاريـــــــة وبـــــــذلك فـــــــإن الشـــــــفعة تـــــــدخل ضـــــــمن من

ـــــرة  مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات عنـــــدما  518، و هـــــو مـــــا أكدتـــــه المـــــادة العقـــــار متنـــــازع عليـــــه اصـــــهااختصدائ

ـــــــــــــــــــــــــــم العقــــــــــــــــــــــــــــــاري الموجــــــــــــــــــــــــــــــود بالمحكمــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــت الاختصــــــــــــــــــــــــــــــاص الإقليمــــــــــــــــــــــــــــــي للقســـ  .تناول

مــــــن قــــــانون  40إلزامــــــي و بالتــــــالي تكــــــون المــــــادة إن هــــــذا الاســــــتثناء في الاختصــــــاص الإقليمــــــي في العقــــــار 

الإجــــــراءات قــــــد اســــــتبعدت صــــــراحة في الفقــــــرة الأولي منهــــــا تطبيــــــق مبــــــدأ ارتبــــــاط الاختصــــــاص الإقليمــــــي 

 1.للمحكمة بموطن المدعي عليه
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 خلاصة الفصل الثاني:

وبممارســــة الدولـــــة لحـــــق الشــــفعة الإداريـــــة تترتـــــب عـــــن هــــذا التصـــــرف أثـــــار تــــنعكس علـــــى الجـــــانبين (الدولـــــة 

وأطـــــراف العقـــــد ) والـــــتي تتمثـــــل في رفـــــع الدولـــــة لـــــدعوى الشـــــفعة مـــــن خـــــلال الـــــديوان أو الوكالـــــة بواســـــطة 

يرفــــــع  قضــــــاء العــــــادي  ، كمــــــاال مالممثــــــل القــــــانوني وذلــــــك لممارســــــة حقهــــــا في الشــــــفعة وترفــــــع دعــــــوى أمــــــا

اطــــــراف العقــــــد لــــــدعوى الإلغــــــاء او التعــــــويض عــــــن قــــــرار ممارســــــة الدولــــــة للشــــــفعة وذلــــــك أمــــــام القضـــــــاء 

 الإداري وفق الشروط والإجراءات القانونية .
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ــــــــوي العــــــــام وصــــــــاحبة  ــــــــة هــــــــي المســــــــتفيد ممــــــــن ممارســــــــة حــــــــق الشــــــــفعة وهــــــــي الشــــــــخص المعن ان الدول

القــــــانون الخــــــاص الــــــذي قــــــد يكــــــون  أشــــــخاصالســــــلطة العامــــــة في مواجهــــــة شــــــخص مــــــن  الامتيــــــازات

ـــــت لهـــــا المـــــادة  مـــــن قـــــانون  52مالـــــك للعقـــــار كمـــــا هـــــو الشـــــأن بالنســـــبة للعقـــــار الحضـــــري حيـــــث خول

المرتبـــــــة  وأعطاهـــــــاالمتضـــــــمن قـــــــانون التوجيـــــــه العقـــــــاري المعـــــــدل والمـــــــتمم ممارســـــــة هـــــــذا الحـــــــق  90/25

ن المـــــــــدني المتضـــــــــمن القـــــــــانو  74-75مـــــــــن الأمـــــــــر  795الأولى في ترتيـــــــــب الشـــــــــفعاء حســـــــــب مـــــــــادة 

 .وذلك نظرا لأهمية العقار الحضري 

التابعــــــــة للأمــــــــلاك  الأراضــــــــيعلــــــــى  الامتيــــــــازالمتضــــــــمن كيفيــــــــات مــــــــنح  10/03بموجــــــــب القــــــــانون و 

ــــــة إخــــــلال المســــــتثمر  ــــــة ،و في حال ــــــهالخاصــــــة للدول ــــــة ممارســــــة حــــــق الشــــــفعة عــــــن  بالتزامات يكــــــون للدول

 2009المعــــــدل ســــــنة  96/87ن انو طريـــــق الــــــديوان الــــــوطني للأراضـــــي الفلاحيــــــة المنشــــــئ بموجـــــب القــــــ

 . 2010و 

للموضــــوع والــــتي نــــذكر منهــــا مـــــا  مجــــرى اخـــــر تأخــــذتظهــــر عنــــد نتـــــائج يجــــب ذكرهــــا  ذكــــرهوممــــا ســــبق 

 يلي :

مـــــــا يلاحـــــــظ عـــــــن ممارســـــــة الدولـــــــة لحـــــــق الشـــــــفعة في اطـــــــار قـــــــانون التوجيـــــــه العقـــــــاري أن المشـــــــرع لم  -

اصــــــة الكبــــــير للنصــــــوص القانونيــــــة الخنقص الــــــيعطــــــي اهميــــــة كافيــــــة لهــــــذا الموضــــــوع وذلــــــك مــــــن خــــــلال 

ــــــة المتعلقــــــة ب ــــــات ممارســــــتها وأثــــــار بالشــــــفعة الإداري ــــــوانين أمــــــا ان  الإخــــــلالكيفي ــــــب ق �ــــــذا الحــــــق واغل

تلغــــى او  مـــــل و ذلــــك مـــــا يعتـــــبر تقصــــيرا مـــــن طــــرف المشـــــرع علـــــى عكــــس مـــــا لنــــزع الملكيـــــة للمنفعـــــة 

ـــــــة  ـــــــة  وإحاطـــــــةعموميـــــــة مـــــــن اهمي ـــــــة ،كمـــــــا يكمـــــــن الأشـــــــكال  عـــــــدم تفعقانوني ـــــــل النصـــــــوص القانوني ي
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ــــل هنــــاك مــــن حولهــــا عــــن وجهتهــــا  ــــة مهملــــة ب ــــا المســــتثمرات الفلاحي للأخــــد بالشــــفعة  فقــــد نجــــد عملي

 الفلاحية بالرغم من ان ذلك يشكل جنحة  يعاقب عليها القانون .

اعطــــــاء اهميــــــة كبــــــيرة مــــــن طــــــرف المشــــــرع للعقــــــار الفلاحــــــي مــــــن حيــــــث مــــــواد القانونيــــــة الــــــتي تــــــنظم  -

ـــــــانون التوجيـــــــه العقـــــــاري وذلـــــــك مـــــــن خـــــــلال مـــــــواد ممارســـــــة الشـــــــفعة  مـــــــن   62و  52الإداريـــــــة في ق

المتضــــــــــــمن   19/ 87مــــــــــــن قــــــــــــانون  24المتضــــــــــــمن التوجيــــــــــــه العقــــــــــــاري و المــــــــــــادة  25-90قــــــــــــانون 

 وإهمــــــالالوطنيــــــة وتحديــــــد حقــــــوق المنتجــــــين وواجبــــــاtم  لأمــــــلاكلكيفيــــــات اســــــتغلال الأراضــــــي التابعــــــة 

حيـــــــث ا|ـــــــا تتــــــــداول في وذات اهميـــــــة وطنيـــــــة  الاســــــــتثمار الأراضـــــــي الحضـــــــرية الـــــــتي لهـــــــا دور كبـــــــير في

ــــة بــــالرغم مــــن النصــــوص القانونيــــة الــــتي تعطــــي الدولــــة حــــق ممارســــة الشــــفعة  الســــوق العقاريــــة بكــــل حري

. 

وممــــــا يلاحــــــظ ايضــــــا ان الدولــــــة لا تــــــاتي في المرتبــــــة الاولى في عقــــــار الفلاحــــــي كمــــــا ايضــــــا في العقــــــار  -

ـــــاز  ـــــاقي المســـــتثمرين اصـــــحاب حـــــق الإمتي ـــــأتي بعـــــد ب ثم المســـــتثمرين ا�ـــــاورين ، ثم ذوي الحضـــــري بـــــل ت

لمرتبــــــة الخــــــبرة والــــــذين يحــــــوزون شــــــهادات في هــــــذا ا�ــــــال، ولعــــــل العلــــــة مــــــن التــــــأخير الدولــــــة الى هــــــده ا

 يكمن في عدم تعطيل استثمار هده الأرض بالرغم من كو|ا مالكة  الرقبة .

ا عــــــن الشــــــفعة في قــــــانون التوجيــــــه العقــــــاري ان منازعــــــات المتعلقــــــة �ــــــا لا تتقيــــــد ضــــــومــــــا يلاحــــــظ اي -

ـــــــل يمكـــــــن ان تنتقـــــــل الخصـــــــومة للقضـــــــاء العـــــــادي  ـــــــتي هـــــــي قضـــــــاء الاداري ب بجهـــــــة قضـــــــائية معينـــــــة وال

، و�ـــــذا فـــــأن  اقتصـــــاديةصـــــفة تجاريـــــة لهـــــا نيـــــة لكـــــل مـــــن ديـــــوان  او الوكالـــــة والـــــتي بحكـــــم الصـــــفة القانو 

 ما يثير اهتمامنا ان منازعتها ذات طابع اداري عقاري .

 : كالأتيحلول لها سيكون   اقتراحو وبناء على نتائج المتوصل لها 
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ـــــنلـــــتمس مـــــن  - ـــــة كحـــــل اولي  ةد التنظـــــيم القـــــانوني حـــــق الشـــــفعالمشـــــرع ان يعي الهيكلـــــة  وإعـــــادةالإداري

 كحل ثاني .  لمؤسساGاالإدارية 

 مجال للخواص في ممارسة حقوقهم. وإتاحةعلى السوق العقارية  الرقابةتخفيف الدولة من  -

بـــــــين العقـــــــارات الفلاحيـــــــة والعقـــــــارات الحضـــــــرية وعـــــــدم احتكـــــــار  الاســـــــتثماريةالتوفيـــــــق في مشـــــــاريع  -

 العقارات الفلاحية فقط .
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 الكتب : )1

هومـــــــــة  دار  ،الاختصـــــــــاص، الـــــــــوجيز في القضـــــــــاء الإداري تنظـــــــــيم العمـــــــــل و بوحميـــــــــدة عطـــــــــاء االله .1

       . ،بدون طبعة 2011،الجزائر ،

المحكمـــــــة  اجتهـــــــاد القـــــــانون المـــــــدني الجزائـــــــريخالـــــــدي احمـــــــد، الشـــــــفعة بـــــــين الشـــــــريعة الإســـــــلامية و  .2

 ، الطبعة الثانية.2006، الجزائر  ،هومةدار  ،العليا و مجلس الدولة

، دار الجامعــــــة الفقــــــه الإســــــلامي و القــــــانون المــــــدني، مســــــقطات الشــــــفعة في جهــــــاد محمــــــود الأشــــــقر .3

 ، الطبعة الأولى . 2009، للنشر الجديدة، الأسكندرية

ـــــة  .4 ـــــانون المنازعـــــات الإداري ـــــوفي رشـــــيد، ق ـــــاني، الجـــــزء خل المطبوعـــــات الجامعيـــــة ، الجزائـــــر  ديـــــوان ، الث

 الطبعة الثانية . ، 2011، 

 .2000، دار هومة، الجزائر ،حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية .5

مجلـــــس الدولـــــة  ء احـــــدث القـــــرارات الصـــــادرة عـــــن، القضـــــاء العقـــــاري علـــــى ضـــــو حمـــــدي باشـــــا عمـــــر .6

 الطبعة تاسعة . ، 2008، رهومة، الجزائ، دار والمحكمة العليا

 ، بدون طبعة .2006، ، الجزائرعدو عبد القادر، المنازعات الإدارية، دار الهومة .7

المؤرخ في  09-08دنية والإدارية  قانون رقم ، شرح قانون الإجراءات المان بربارةعبد الرحم .8

 ، طبعة الثانية .، الجزائر2008، منشورات بغدادي، 23/2/2008

الجــــــــزء   العامــــــــة للمنازعــــــــات الإداريــــــــة في النظــــــــام القضــــــــائي الجزائــــــــري،، النظريــــــــة عوابــــــــدي عمــــــــار .9

 الطبعة الخامسة .   ،2003 ،طبوعات الجامعية، الجزائر، ديوان المالثاني

 وأحـــــــدث ت العقاريــــــة في ضــــــوء اخــــــر التعــــــديلاتالمنازعــــــا ،زروقــــــي ليلــــــى و حمــــــدي باشــــــا عمــــــر .10

 ، بدون طبعة .2005 ،الجزائر، الأحكام، دار هومة
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 2003 ،الجزائــــــــر ،دار هومــــــــة،، للتوجيــــــــه العقــــــــاريإسماعيــــــــل، النظــــــــام القــــــــانوني الجزائــــــــريشــــــــامة  .11

 الطبعة الرابعة .،

 2008، الجزائر ،الإدارية، دار الهدى، شرح قانون الإجراءات المدنية و نبيل صقر .12

 .بدون طبعة ، 

ــــــة الخا .13 ــــــة ليلــــــى ، الملكيــــــة العقاري ، الجزائــــــرهومــــــة، دار  ،صــــــة وفــــــق احكــــــام التشــــــريع الجزائــــــريطلب

 ، طبعة الثانية.2010

 الجزائر  ،التوزيعدار العلوم للنشر و  ،ات الإدارية، الوسيط في المنازعمحمد الصغير بعلي .14

 بدون طبعة.، 2009،

 والمذكرات :الرسائل  )2

ـــــة علـــــى ضـــــوء الملكيـــــة اكتســـــاب، طـــــرق اســـــيا حميـــــدوش .1 نون قـــــا العقاريـــــة الخاصـــــة للدول

ــــــــم  ــــــــة رق القــــــــانون  ، قســــــــمذكرة نيــــــــل شــــــــهادة الماجســــــــتير، مــــــــ30 - 90الامــــــــلاك الوطني

 .2010/  2009 ،قسنطينة ،جامعة منتوري فرع عقاري، ،الخاص

نيــــــل  ، مــــــذكرةالوطنيــــــة للأمــــــلاكالأراضــــــي الفلاحيــــــة التابعــــــة  اســــــتغلال، خالــــــد جــــــبروني .2

 .2012 ،فرع عقاري، جامعة الجزائر الاولى ،ألحقوق، كلية شهادة الماجستير

لاكتســـــــــاب الدولـــــــــة للأمـــــــــلاك العقاريـــــــــة( نـــــــــزع  الاســـــــــتثنائية، الوســـــــــائل تبــــــــوزي هـــــــــاجر .3

تخصــــــص  ،تر، مــــــذكرة نيــــــل شــــــهادة الماســــــالملكيــــــة مــــــن أجــــــل المنفعــــــة العموميــــــة، الشــــــفعة )

 . 2013/ 2012  ،قانون عقاري،جامعة يحي فارس، المدية
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، مـــــذكرة نيـــــل ار الفلاحـــــي والقيـــــود الـــــواردة عليـــــه، العقـــــرحـــــيش محمـــــد وســـــاكر إسماعيـــــل .4

/ 2012 ،، المديـــــــــةفـــــــــارس، جامعـــــــــة يحــــــــي قـــــــــاريتخصـــــــــص قــــــــانون ع ، شــــــــهادة الماســـــــــتر

2013. 

 : النصوص التشريعية )3

 الدساتير : )أ

 المعدل والمتمم .  ،1989فبراير  23، المؤرخ في 1989سنة دستور  .1

العــــــــدد  ،1996، الجريــــــــدة الرسميــــــــة لســــــــنة 1996فبرايــــــــر  28، المــــــــؤرخ في 1996دســــــــتور ســــــــنة  .2

74  . 

 الأوامر : )ب

  1975ســـــــــــــــبتمبر  24الموافـــــــــــــــق  1396رمضـــــــــــــــان عـــــــــــــــام  20المـــــــــــــــؤرخ في   58 -75الأمـــــــــــــــر  .1

ــــــة ،المتضــــــمن القــــــانون المــــــدني ــــــدة الرسمي المــــــتمم بالقــــــانون  ، المعــــــدل و76العــــــدد  ، 1975لســــــنة  الجري

 .2007مايو  13المؤرخ في  05-07رقم 

  1976ديســــــــــمبر  09الموافــــــــــق  1396الحجــــــــــة عــــــــــام  ذي 17المــــــــــؤرخ في  ، 105-76الأمــــــــــر  .2

، المعــــــدل و المــــــتمم بقــــــوانين 101، العــــــدد 1976قــــــانون التســــــجيل، جريــــــدة الرسميــــــة لســـــنة المتضـــــمن 

 المالية .

 القوانين : )ج
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ديســــــــمبر ســــــــنة  8الموافــــــــق  1408 ربيــــــــع الثــــــــاني لعــــــــام 17، المــــــــؤرخ في 19 -87القــــــــانون رقــــــــم  .1

ــــــات 1987 ــــــةأراضــــــي ا اســــــتغلال، المتضــــــمن كيفي ــــــة التابعــــــة للأمــــــلاك الوطني ــــــد حقــــــوق  لفلاحي وتحدي

 والمتمم . المعدل  ،50العدد  ،1987الجريدة الرسمية لسنة  ،تجين وواجباXمالمن

 1976فيفــــــــري لســــــــنة  27الموافــــــــق  1936صــــــــفر عــــــــام  27المــــــــؤرخ في  28 -76قــــــــانون رقــــــــم  .2

الجريــــــــدة ، الخــــــــواص لقطــــــــع الأراضــــــــي العائليــــــــة للمــــــــلاك الاحتياجــــــــات، المتضــــــــمن لكيفيــــــــات تحديــــــــد 

 .17، العدد 1976الرسمية لسنة 

ون التــــــــــــــوجيهي المتضــــــــــــــمن القــــــــــــــان  ،1988ينــــــــــــــاير  12المــــــــــــــؤرخ في  01-88م القــــــــــــــانون رقــــــــــــــ .3

 .50العدد   ،1988الجريدة الرسمية لسنة ، للمؤسسات الإقتصادية

ــــــــم  .4 ــــــــق 1410رمضــــــــان عــــــــام  12، المــــــــؤرخ في 08-90القــــــــانون رق ــــــــل ســــــــنة ا 7المواف  1990فري

 .المعدل والمتمم .15، العدد 1990، الجريدة الرسمية لسنة ،المتعلق بالبلدية

، 1990أفريــــــــل ســــــــنة  7الموافــــــــق  1410م رمضــــــــان عــــــــا 12المــــــــؤرخ في  09-90القــــــــانون رقــــــــم  .5

 المعدل والمتمم. ، 15، العدد 1990الجريدة الرسمية لسنة  ،المتعلق بالولاية

ــــــــــــــم  .6 ــــــــــــــانون رق ــــــــــــــق  1411اول جمــــــــــــــادة الأولى عــــــــــــــام المــــــــــــــؤرخ في  25-90ق نــــــــــــــوفمبر  18المواف

ـــــــه  ،1990 ـــــــة لســـــــنة العقـــــــاريالمتضـــــــمن التوجي والمـــــــتمم  ، المعـــــــدل49، العـــــــدد 1990، جريـــــــدة رسمي

،جريــــــــدة 1995ســـــــبتمبر  25الموافــــــــق  1416ربيــــــــع الثـــــــاني عـــــــام 30المـــــــؤرخ في  26-95بالقـــــــانون 

 .55، العدد 1995الرسمية لسنة 

الموافـــــــق أول ديســـــــمبر لســـــــنة  1411جمـــــــادة الأولى لعـــــــام  14، المـــــــؤرخ في 30 -90قـــــــانون رقـــــــم  .7

المعـــــــدل  ،52، العـــــــدد 1990، الجريـــــــدة الرسميـــــــة لســـــــنة قـــــــانون الأمـــــــلاك الوطنيـــــــة، المتضـــــــمن 1990

 والمتمم .
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ــــــــم  .8 ــــــــق  1411جمــــــــادة الأولى عــــــــام  17المــــــــؤرخ في  31-90قــــــــانون رق بر لســــــــنة ديســــــــم 02المواف

 . 53، العدد 1990، الجريدة الرسمية لسنة ، المتعلق بالجمعيات1990

ديســـــــــــمبر  31الموافـــــــــــق  1411عـــــــــــام ة لجمـــــــــــادة الثانيـــــــــــ 14المـــــــــــؤرخ في  36 -90قـــــــــــانون رقـــــــــــم  .9

 . 57، العدد1990، الجريدة الرسمية لسنة 1991، المتضمن قانون المالية لسنة 1990

 1999ديســـــــــمبر  31الموافـــــــــق  1419رمضـــــــــان عـــــــــام 13المـــــــــؤرخ في  12 - 98قـــــــــانون رقـــــــــم  .10

 .98، العدد 1999الجريدة الرسمية لسنة 

ـــــــــــم  .11 ـــــــــــانون رق ـــــــــــل  10مـــــــــــؤرخ في  03-02ق  1996، المتضـــــــــــمن تعـــــــــــديل دســـــــــــتور 2002افري

ــــــــــم  ــــــــــة رق ــــــــــدة الرسمي ــــــــــم 25،الجري ــــــــــوفمبر 15المــــــــــؤرخ في  19-08، المعــــــــــدل والمــــــــــتمم بالقــــــــــانون رق  ن

 .2008، لسنة 63، الجريدة الرسمية رقم 2008

 2008 فبرايـــــــر ســـــــنة 25الموافـــــــق  1429عـــــــام  صـــــــفر 18، المـــــــؤرخ في 08 -09قـــــــانون رقـــــــم  .12

       . 2008، لسنة 21، جريدة الرسمية رقم اريةالإد،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و 

ــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم  .13 ــــــــق  01 - 98ق ــــــــس الدولــــــــة وتنظيمــــــــه وعملــــــــه باختصاصــــــــاتالمتعل  ،مجل

يوليـــــــــــو  06الموافـــــــــــق  1432شـــــــــــعبان عـــــــــــام  4المـــــــــــؤرخ في  13 -11المعـــــــــــدل و المـــــــــــتمم بالقـــــــــــانون 

 .43، العدد 2011لسنة  ، الجريدة الرسمية2011

غشــــــــت لســــــــنة  15الموافــــــــق ل  1341رمضــــــــان عــــــــام  05المــــــــؤرخ في  03 -10القــــــــانون رقــــــــم  .14

، خاصــــــــة للدولــــــــة،يحــــــــدد شــــــــروط وكيفيــــــــات اســــــــتغلال الأراضــــــــي الفلاحيــــــــة تابعــــــــة للأمــــــــلاك 2010

 .46، العدد 2010 الجريدة رسمية لسنة
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المـــــــــــنظم لمهنــــــــــــة المحضــــــــــــر القضــــــــــــائئ ،  ،20/02/2006المــــــــــــؤرخ في  03-06القـــــــــــانون رقــــــــــــم  .15

، المـــــــــــــــــــؤرخ في 03-91الملغــــــــــــــــــي للثـــــــــــــــــــانون ، 14العـــــــــــــــــــدد  ،2006لســــــــــــــــــنة  الرسميـــــــــــــــــــة الجريــــــــــــــــــدة

50/01/1991 . 

 المراسيم :  )د

ــــــــم  .1 ــــــــدفتر1976مــــــــارس  25، المــــــــؤرخ في 63 -76المرســــــــوم رق ــــــــق بتأســــــــيس ال ، العقــــــــاري ، المتعل

 . 30، العدد 1976الجريدة الرسمية لسنة 

 1991مــــــــــــــــارس  02الموافــــــــــــــــق  1412شــــــــــــــــعبان  15المــــــــــــــــؤرخ في  65 -91المرســــــــــــــــوم رقــــــــــــــــم  .2

الرسميـــــــــة لســـــــــنة  ، جريـــــــــدةلدولـــــــــة والحفـــــــــظ العقـــــــــاريك االمتضـــــــــمن تنظـــــــــيم المصـــــــــالح الخارجيـــــــــة للأمـــــــــلا

 . 10، العدد 1991

الــــــــديوان ، المتضــــــــمن إنشــــــــاء  1996فيفــــــــري  24المــــــــؤرخ في  87 -96 المرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم .3

م بالمرســـــــوم المعـــــــدل والمـــــــتم 15، العـــــــدد 1996لســـــــنة جريـــــــدة الرسميـــــــة  ،الـــــــوطني للأراضـــــــي الفلاحيـــــــة

 .61، العدد 2009الجريدة الرسمية لسنة ، 2009اكتوبر  22، المؤرخ في 339 - 09رقم 

، المتضـــــــــمن إحـــــــــداث 1991 ديســـــــــمير 22، المـــــــــؤرخ في  405-90المرســـــــــوم التنفيـــــــــذي رقـــــــــم :  .4

لســــــــنة الجريــــــــدة الرسميــــــــة  ،لعقــــــــاريين والحضــــــــاريين و تنظــــــــيم ذلـــــــكوالتنظـــــــيم ا للتســــــــييروكـــــــالات محليــــــــة 

   .56رقم  العدد، 1991

، المتضــــــــــــــمن كيفيــــــــــــــات 12/2010/ 23، المــــــــــــــؤرخ في 326-10المرســــــــــــــوم التنفيــــــــــــــذي  رقــــــــــــــم  .5

ـــــــاز لاســـــــتغلال الأراضـــــــي الفلاحيـــــــة التابعـــــــة للأمـــــــلاك الخاصـــــــة للدولـــــــة ، الجريـــــــدة  تطبيـــــــق حـــــــق الامتي

 المعدل والمتمم. ،79، العدد رقم2010الرسمية   لسنة 
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ــــــــذي رقــــــــم  .6 ديســــــــمبر  16الموافــــــــق  1434صــــــــفر عــــــــام   2، المــــــــؤرخ في 427-12المرســــــــوم التنفي

، يحـــــــدد شـــــــروط وكيفيـــــــات إدارة وتســـــــيير الأمـــــــلاك العموميـــــــة الخاصـــــــة والتابعـــــــة للدولـــــــة 2012لســـــــنة 

 .69، العدد 2012،الجريدة الرسمية لسنة 

 المحاضرات : )4

، جامعـــــــــة غاردايـــــــــة ،عقـــــــــاري، محاضـــــــــرات العقـــــــــار الفلاحـــــــــي، ســـــــــنة اولى ماســـــــــتر غـــــــــازي خديجـــــــــة .1

 . 2015-2014لموسم دراسي 
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